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كتب هذه الدراسة عمرو عزت، الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في 

“المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. 

شارك في جمع وإعداد مادة هذه الدراسة الباحثان المتدربان إسلام بركات 

وإبراهيم الشرقاوي.
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ملخص:
سياسات إدارة المساجد بين افتراضات الوحدة وواقع التعدد 

مع التحولات السريعة سياسيا واجتماعيا منذ يناير 2011 ، شهد المجال الديني في مصر صراعا وجدلا، كانت أحد جوانبه هو الصراع على 

إدارة  المساجد ومنابرها وساحاتها. 

ترصد هذه الدراسة جذور الجدل والصراع حول الحق في إدارة المساجد في الفقه الإسلامي والممارسة التاريخية وامتداداتها المعاصرة ثم تركز 

على التطورات المتلاحقة في السنوات الثلاث الأخيرة. 

ية في إدارة المساجد، يرتكز على ملاحظة افتراضات ثلاثة تغلب على هذه السياسات وهي : ترسم الدراسة إطارا تحليليا لسياسات الدولة المصر

أولا: افتراض الوحدة الدينية للمسلمين

ثانيا: الدولة كإمام وكممثل لجماعة المسلمين الموحدة

ثالثا: الدولة كمراقب لحدود النشاط الديني الإسلامي

وهذه الافتراضات تواجه واقع مختلف يتضمن:

لها رؤى سياسية متباينة ومتصارعة  أولا: تنوع ديني داخل الإسلام وجماعات دينية/ سياسية تختلف في المذهب العقدي أو الفقهي أو 

القائمة السلطة  متباينة من  ومواقف 

ثانيا: هذه الجماعات لا ترضى بدور الدولة كإمام يتولى إدارة شئونها الدينية وتوفر بنفسها بدائل له أو تتجاهله

ثالثا: بعض النشاط الديني أو السياسي يعمل خارج حدود النشاط الديني الإسلامي المسموح به قانونا والذي يمثل تهديدا دينيا أو سياسيا 

للتصور  الديني/ السياسي المرغوب من قبل الدولة ويحتفظ بمساحات من التفاوض والتواؤم أو يمر بمراحل من الصدام والصراع.

تعود جذور هذه الافتراضات التي تقوم عليها السياسات الرسمية والقانونية، في مواجهة واقع التعدد والتنوع، إلى الأدبيات الفقهية الإسلامية 

والممارسات التاريخية في “دولة المسلمين” أو دولة الخلافة الإسلامية في ملامحها الممتدة منذ تأسيس دولة المدينة في عهد النبي محمد وحتى 

إعلان انتهاء دولة الخلافة. 

ترتكز الأدبيات الفقهية والممارسات التاريخية على جماعة من المسلمين بالأساس لديهم سيادة على من سواهم، وكان المسجد هو مكان مركزي 

للحياة الدينية والسياسية لهذه الجماعة، وكان الخليفة/الإمام/أمير المؤمنين/ الحاكم المسلم هو القائد السياسي الديني وله ولاية على الشئون الدينية 

بحسب التيار الرئيسي في الفقه. 
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�له، أي خرج من مللكية آحاد الناس، وترى أن حق إدارته واختيار أئمته يعود إما لإمام المسلمين  �ف الأدبيات الفقهية المسجد باعتبارها وقفا ل� تعر

ومن ينوب عنه، أو لصاحب وقف المسجد نفسه ) أو الأوقاف التي تمو�ل أنشطته( ومن ينوب عنه، أو لجماعة المسلمين في مكان محدد. وهناك 

اجتهادات هامشية أجازت وقف المسجد على أهل مذهب بعينه وللكن ظلت باقي الافتراضات في إطار افتراض الوحدة الدينية للمسلمين.

ية الجامعة إما بصفته أو للكونه منفقا على المسجد  وفي الخط العام للممارسة التاريخية كان الحاكم أو إمام المسلمين هو المسيطر على المساجد المركز

عبر تخصيص أوقاف أخرى له للإنفاق على شئونه وأجور الأئمة والخطباء والعلماء، فيما عرف بالأوقاف السلطانية، أو للكون الإمام في الوقت 

نفسه ممثلا ونائبا عن جماعة المسلمين في العواصم والحواضر.

ية لأصحاب الأوقاف أن يديروا مساجدهم بعيدا عن السلطة ويتولى بعدهم نظار للأوقاف أو  وللكن عرفت الممارسة مساحات من الحر

تتولاها جماعات العلماء التي تعبر عن المذهب السائد في مكان بعينه و التي تتوارث فيما بينها النفوذ والتأثير  على تابعيهم من الناس الذين يقبل 

بعضهم على تخصيص أوقاف للإنفاق عليهم وعلى المساجد.

وللكن هذه الفاعلية المجتمعية التي احتضنت واقع التعدد الديني اصطدمت أحيانا بافتراضات الوحدة التي تتبناها السلطة عادة. وظلت ممارسات 

السلطة تجاه هذه الفاعليات تتحرك في إطار الحرص على ضمان الولاء وضبط التعدد بحيث لا يهدد التعدد نفوذ السلطة السياسية أو مذهبها 

الديني، وتحدث الصدامات في حالة بروز هذا التهديد.

تلاحظ الدراسة انتقال مقولات الأدبيات الفقهية والممارسات التاريخية والافتراضات المرتبطة بها إلى بدايات إنشاء دولة حديثة ومع تطور 

نظم الإدارة. ومع بداية التنظيم الإداري للأوقاف في الدولة العثمانية ثم دولة محمد علي وأولاده في مصر استمرت الممارسات في نفس الخط 

ية إلى غيرها ومن اختيار الأئمة  العام الذي ترصده الدراسة مع حلول الدولة محل »الإمام« ومع توغل التنظيم الإداري من المساجد المركز

والخطباء والإنفاق عليهم إلى إدارة التفاصيل الدقيقة اليومية لنشاط المسجد.

ية بعد 1952 وحتى يناير 2011، ظل الإطار القانوني والإداري يتطور في نفس الخط وبنفس الافتراضات، وحل  ومع تأسيس الجمهور

ية محل الخديوي الذي حل سابقا في محل ولي الأمر المسلم/الإمام في ولايته على الشئون الدينية الإسلامية وتطور ذلك عبر   رئيس الجمهور

ية كاملة حصرية تعطي وزارة الأوقاف حق ضم كل المساجد وتعيين الأئمة  ية. وتطور الإطار القانوني ليشكل مركز قوانين وقرارات جمهور

والخطباء من موظفيها أو منح التراخيص للخطابة والتدريس الديني لغير الموظفين.

وفي الممارسة تواصل إتكاء الدولة على افتراضات الوحدة وتمثلت سياسات مواجهة التعدد في:

- ضمان الولاء: عبر تبني مؤسسة دينية رسمية ملحقة بالدولة، تمثل الراعي الفكري لوحدة المسلمين وتدعم النظام السياسي وتواجه خصومه، 

يواجه خصوم النظام السياسي والخارجين على  وعبر  الإشراف الأمني الذي يتأكد من ولاء هذه المؤسسة و الأئمة والخطباء المرتبطين بها،  و

الدين الرسمي كما تقدمه المؤسسة الرسمية. 

للخطابة  وممارستهم  أهلية  وجماعات  أفراد  قبل  من  وإدارتها  المساجد  بناء  في  القانون  مخالفة  عن  التغاضي  وتعني  القانون:  خارج  الإتاحة   -

السياسي. للنظام  أو  الرسمي  الديني  للتوجه  تهديدا  تمثل  حالة كونها  في  إلا  الديني   والتدريس 

بداء  - الإتاحة المشروطة: الاتفاق على هامش شبه رسمي في ممارسة النشاط الديني ، الذي قد يكون مخالفا للتوجه الديني الرسمي، بشرطة إ
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الولاء للنظام السياسي أو الانصياع لمواءمات مع الجهاز الأمني لتخفيف حدة التهديد السياسي والديني، وهو ما تحظى به بعض الجمعيات 

الدينية والتيارات السلفية التي ترفض الخروج على الحاكم.

إلا أن انطلاق الثورة في يناير 2011 وتنحي مبارك في فبراير كان حدثا فارقا فيما يخص سياسات إدارة المساجد حيث تراجعت قدرة الدولة 

على رعاية هذه الافتراضات الدينية المرتبطة بالسياسة وعلى قدرة الدولة في ضبط التعدد مع توقف عمل الجهاز الأمني لفترة. 

وبالتالي تراجعت كفاءة سياسات إدارة المساجد التي كانت تستهدف بالأساس تحجيم نفوذ وتأثير التيارات السياسية الإسلامية التي نشطت 

واتخذت من المساجد ساحات للنشاط الديني والسياسي الواسع. وللكن حاول المجلس العسكري في الفترة الانتقالية الحفاظ على الحد الأدنى 

يلة. ية مثل مسجد النور الذي كان محل نزاع قضائي امتد لفترة طو بالدفاع عن سلطة الدولة على مساجد مركز

وأكد القضاء الإداري في أحكام متكررة على تأييده للنظام القانوني المركزي الذي يعطي الدولة حق السيطرة على كل المساجد واختيار الأئمة 

المساجد يقتصر على  الأفراد والجمعيات فيما يخص  الأوقاف وأن نشاط  بغير ترخيص من وزارة  الديني  النشاط  ممارسة  والخطباء وتجريم 

يا. ية لا النشاط الديني الذي يجب أن تديره الدولة مركز الأعمال الخخير

ية في منتصف عام 2012  تحدياً كبيراً لسياسات الدولة في إدارة الشئون الدينية. انتماء  شكل وصول محمد مرسي إلى منصب رئيس الجمهور

ية إلى جماعة الإخوان المسلمين ووصوله إلى الرئاسة عبر تحالف سياسي واجتماعي كان قلبه مشكلاً من التيارات الإسلامية  رئيس الجمهور

وأنصارها، كان يعني بشكل ما إعلان فشل عقود من السياسات في إدارة الشأن الديني التي كان هدفها المعلن مواجهة »التطرف« الذي 

كانت تصف به السلطة أفكار وخطاب جماعة الإخوان وسائر التيارات الإسلامية السياسية. 

وبعد اهتزاز الافتراضات الأساسية لسياسات الدولة في إدارة الشئون الدينية منذ انطلاق الثورة إلى وصول محمد مرسي للحكم، فإن فترة حكمه 

شهدت ما يمكن أن نسميه بمحاولة ترميم هذه الافتراضات تحت ضغط التعدد الذي لم يعد من الممكن إنكاره. وللكن في الوقت نفسه بدون 

التخلي عن الإطار العام لهذه الافتراضات وسياساتها في إدارة الشئون الدينية ومنها إدارة المساجد.

خلال عام من حكم جماعة الإخوان، شهدت وزارة الأوقاف جدلاً عنيفاً وصراعاً محتدماً. ويمكن تأمل هذه الفترة من خلال عدد من 

السياسات ذات الصلة بتنظيم نشاط الدعوة والمساجد منها: اختيار وزير الأوقاف نفسه والجدل حول »انتمائه الفكري والسياسي«، اختيار 

ية والسياسية«، تغييرات في سياسة اختيار الأئمة وتعيينهم، الصراع حول ما  ية العليا في الوزارة والجدل حول »انتماءاتهم الفكر اللكوادر الإدار

ية كان أهمها »قرار إجراء انتخابات لمجالس إعمار المساجد«، وقانون مقترح لنقابة  ا بل»أخونة الوزارة والمساجد«، قرارات وزار ً� عرف إعلامي

ية،  بالإضافة إلى قرارات تنظيمية تخص بعض المساجد اللكبرى أو الزوايا، أو مواقف  ية مع الجمعيات الدعو مهنية للدعاة، وبروتوكولات دعو

ذات طابع سياسي اتخذتها الوزارة.

ويمكن النظر إلى هذه السياسات في إطار تأييدها لنفس إطار السياسات المستمرة لوزارة الأوقاف والافتراضات المرتبطة بها، مع بعض 

الترميم والترقيع الذي ارتبط بالصراع على احتلال مركز هذه الافتراضات والسياسات نفسها بدلا من السعي لتحرير الإطار القانوني الذي عانى 

منه الإخوان والتيارات الإسلامية لعقود. 
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ية  فحل الولاء لتحالف التيارات الإسلامية وشبكة علاقتها محل الإشراف الأمني جزئيا، وعندما حاولت الوزارة ترقيع بعض جوانب المركز

إرضاء للحلفاء الإسلاميين فإنها لجأت لسياسات جدلية مثل مشروع انتخابات مجالس إعمار المساجد التي لا سلطة لها على النشاط الديني وللكن 

لها نفوذ كبير على النشاط الاجتماعي والخخيري وللكن من جهة أخرى أثارت غضب حلفاء الإخوان من التيارات السلفية بسبب مشروع 

يين مع استثناءات تمنحها النقابة وهو ما يكرس نفس  ية نقابة الدعاة التي تقتصر على الأزهر قانون يقيد ممارسة الخطابة والتدريس الديني بعضو

ية في تقييد النشاط الديني وللكن بسند نقابي. المركز

وفي الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى انتهاء إعداد هذه الدراسة  في يونيو 2014، وكصدى للتغيرات السياسية التي شهدت عزل الرئيس 

محمد مرسي في 3 يوليو ، وعودة تحالف التيارات الإسلامية إلى خارج العملية السياسية وخوضها صراعا على الشرعية مع الإدارة الجديدة،  

إلى  العودة  إلى  بالإضافة  القانوني لعمل وزارة الأوقاف  التي تضمنها الإطار  ية  الدولة الحد الأقصى من كل الأدوات السلطو استخدمت 

السياسات التي اتبعتها الوزارة فيما قبل يناير 2011، وبشكل أكثر كثافة وحدة رغم عدم عودة الإشراف الأمني بكامل فاعليته للتدخل في 

تفاصيل إدارة المساجد، وللكن تحت مظلة حملة أمنية شاملة. واستمرت هذه السياسات  بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة.

للتيارات الإسلامية،  الموالي  العديد من الأئمة بسبب نشاطهم السياسي  باستبعاد وفصل ووقف وعقاب  ية  الوزارة قرارات إدار واتخذت 

وقررت السعي في ضم أكبر عدد من المساجد وأوقفت صلاة الجمعة في العديد من الزوايا، وألغت كل تصاريح الخطابة لغير الأئمة العاملين في 

يين فقط مع استثناءات محدودة وشنت حملة على الجمعيات الدينية وأمرت بإزالة لافتاتها من على واجهات  الأوقاف وقررت التصريح للأزهر

المساجد ووقعت بروتوكولات أكثر تشددا معهم وندد الوزير بالمجلات الدينية التي تصدرها الجمعيات ودعا لتقييد إصدار النشرات الدينية 

ية لخطبة الجمعة أول كل شهر عربي ومعاقبة  إلا بترخيص من الأزهر. وقررت الوزارة توحيد موضوع خطبة الجمعة وإصدار موضوعات إجبار

المخالفين. 

تنتهي الدراسة إلى أن الخط العام للافتراضات وما ترتب عليها من سياسات للدولة في إدارة المساجد والنشاط الديني استمرت وتواصلت من 

يات الدينية وأن هذا التواصل أخل  نموذج »دولة المسلمين« إلى الدولة الوطنية الحديثة بدون تحولات وتغيرات تنصاع لمفاهيم المواطنة والحر

ية الأفراد والجماعات من المسلمين غير الراغبين في اتباع التوجه الديني الرسمي للدولة وللمؤسسة الدينية الرسمية. بحر

ويشير استعراض السياسات وسياقها ونتائجها أنها صنعت مجالا للصراع على احتلال واستخدام افتراضي� الوحدة  )الوحدة الدينية للمسلمين، 

الدولة كإمام وممثل لجماعة المسلمين( التي تشكل أساسًا للجانب القانوني من السياسات ، وأن ذلك صنع أزمة مستمرة بخصوص واقع التعدد 

والتنوع الذي استدعى دائماً مراقبة النشاط الديني أو محاولة ضمان ولائه عبر الإشراف الأمني أو شبكة تحالفات سياسية ودينية، لضبطه 

وتقييده أو تنظيم الإتاحة المشروطة. وهو ما يجعل هذه السياسات دائماًَ مرتبطة بالصراع السياسي، وإضفاء ودعم الشرعية السياسية/الدينية 

بعاد المساجد عن الصراع السياسي. على السلطة، بينما كان المعلن دائماً هو أن غرض هذه السياسات إ

يتها وما تعطيه  وكانت هذه السياسات دائماً في كل صراع سياسي هي المفضلة لمن هو في السلطة، رغم التغيرات والتقلبات،  نظراً إلى مركز

ية، ترسخ من سلطة  للسلطة التنفيذية من صلاحيات وقدرة على التشكيل اللكبير لنمط الإدارة وضوابطه، وهو ما يشير إلى كونها سياسات سلطو

النظام القائم وتجعل جهاز الدولة في خدمة استمرار سلطته، وفي خدمة الميول الدينية الداعمة لسلطته أو المتوائمة معها، وتضعف مجال فاعلية 

المجتمع وتحيل باقي الميول الدينية غير المرغوبة من النظام القائم إلى خارج القانون.
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في: ويتمثل  تماماً  معاكس  اتجاه  في  الدينية  الشئون  إدارة  نحو  الدولة  سياسات  بإعادة ضبط  تتعلق  التوصيات  من  بعدد  الدراسة   وتنتهى 

- الإقرار بالتعددية والتنوع في مقابل افتراض الوحدة الدينية للمسلمين

ية النشاط الديني لكيانات تنتمي  ية التنظيم للمسلمين وضمان حر - التأكيد على أن الدولة لا تمثل جماعة المسلمين ولا تنوب عنهم.و إتاحة حر

إلى المجتمع المدني

-الدولة لا تضع حدوداً للنشاط الديني إلا لتنظيم الإتاحة للجميع والمساواة بينهم، وبما لا يخل بحقوق أخرى

- سياسات الإتاحة خارج القانون والإتاحة المشروطة وسياسات ضمان الولاء، مداخل لانتهاك الحقوق والتمييز، بينما دول الدولة الأساسي 

يات أخرى أو يتضمن دعوة إلى التمييز. يات الدينية بما لا يخل ويهدد حقوق وحر هو ضمان ممارسة الحر

- حدود القبول بدور مؤسسة دينية رسمية ذات ارتباط بالدولة هي عدم ممارسة المؤسسة الدينية الرسمية لاحتكار الدين الرسمي وقيامه بأدوار 

لمن لا يتبع  الدين  ية  إتاحة حر بالإضافة لضمان  المؤسسة،  لهذه  التوجه  لمن يرغب في  الدعوة والتعليم  بعيدا عن  يعية ورقابية  سياسية وتشر

توجهات هذه المؤسسة بدون تمييز.
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تمهيد
ية فيها، وتقديم بعض التوصيات  ية للمساجد، وتحديداً للأنشطة الدينية والدعو تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحليل سياسات إدارة الدولة المصر

ية الدين والمعتقد. التي تهدف إلى إصلاح هذه السياسات وإخضاعها لما يتوافق مع الديمقراطية والتزام الدولة بضمان حر

ية وما يتصل بهما من ممارسات الأجهزة  ية في المساجد هو الإطار القانوني والقرارات الإدار المقصود بسياسات إدارة الأنشطة الدينية والدعو

الرسمية في الدولة، والتي تنظم:

-  إقامة الشعائر.

- إلقاء الخطب والدروس.

- الأنشطة ذات الطابع الديني أو الدعوي، كإقامة احتفالات بالمناسبات الدينية أو تقديم خدمات اجتماعية وتنظيم أنشطة تدريبية 

وتثقيفية، تتخذ من المسجد مكاناً لها.

ويشمل التنظيم هنا:

- تنظيم الممارسات نفسها ومضمونها وما يتعلق بها، بالتحديد أو بالسماح أو بالمنع والتقييد.

- تنظيم العلاقة مع القائمين عليها من الأئمة والخطباء والمحاضرين أو من  المشرفين على أنشطةٍ، أو مع عموم الناس ممن يرغبون في ممارسة 

طقسٍ تعبدي أو نشاط دعوي، أو أي نشاط يتخذ من المسجد مكانا له.

وتهتم هذه الدراسة بشكل أساسي بهذه السياسات في شكلها الذي استقر حتى 25 يناير 2011، وبالتحولات التي حدثت  بعد ذلك، بعد 

انطلاق الثورة، وبالتركيز على اتجاه التحولات في فترة رئاسة محمد مرسي وتحت إدارة حكومة هشام قنديل، ثم التحولات السريعة التي 

حدثت في أعقاب 30 يونيو وعزل محمد مرسي عن الرئاسة، واندلاع معركة سياسية عنيفة بين السلطة الجديدة وبين تنظيم الإخوان المسلمين 

والمناصرين له والمؤيدين لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.

ية والتحول إلى دولة  وتقرأ الدراسة ذلك على خلفية جوانب من التراث الفقهي والإداري، في دول الخلافة الإسلامية وحتى تأسيس الجمهور

حديثة، وترصد مواطن الاتصال والانفصال بين هذا التراث وبين السياسات المعاصرة.



  لمن المنابر اليوم؟ تحليل سياسة الدولة في إدارة المساجد  |  11

مدخل تاريخي
في “دولة المسلمين”: 

»وقف لله«.. لمن الإدارة؟
ا  َ� �له الزركشي، إن المسجد: »لغةً هو اسمٌ لمكانِ السجودِ .. ولم في كتابه: »إعلام الساجد بأحكام المساجد«، يقول الفقيه الشافعي محمد بن عبد ال�

ص المسجد بالمكان المهيأ  كان السجود أشرفَ أفعالِ الصلاة، لقرب العبد من ربه، اشِتقُ�َ اسم المكان منه فقيل: مسجد .. ثم إن العرُف خص�َ

للصلوات الخمس.« 1

يف  وما يخصص ليكون مسجداً، من أرض أو أبنية أو أي ممتلكات ومتعلقات أخرى، فهذه كلها تعد  »أوقافاً«. وفعل الوقف في التعر

الاصطلاحي الفقهي: »منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخخير ابتداء وانتهاء.« 2 

يعها  أي أن الأوقاف هي ما خرجت مللكيتها من ملك أصحابها، وامتنع دخولها في ملك أي شخص آخر، وتم تخصيص الانتفاع منها أو من ر

لأشخاص محددين، وتم الاصطلاح على تسميته  في هذه الحالة بالوقف الأهلي، أو يخصص ذلك للإنفاق أو للاستخدام في أعمال الخخير لعموم 

جماعة من الناس، كالمسلمين، أو لعموم الناس، وتم الاصطلاح على تسميته في هذه الحالة بالوقف الخخيري. 3

�له«، وذهب  واختلف الفقهاء في معنى خروج المللكية من ملك الواقف، فذهب بعض الفقهاء الأحناف إلى أنها تكون في حكم: »ملك ال�

الحنابلة إلى أنها تكون في حكم ملك: من يتم تعيينه لإدارة شئون الوقف، وذهب الماللكية إلى أنها لا تزال في حكم ملك من وقفها، وقال 

بذلك بعض الأحناف. 4

هناك تراث من الجدل التاريخي الفقهي والقانوني فيما يخص الحق في إدارة الأوقاف، وتقرير شئونها، إن كان ذلك يخص من يعينه الواقف 

ليكون مشرفاً أو ناظراً على الوقف، أو يخص القضاة الذين بدأوا في الإشراف عليها لمنع الفساد والتلاعب في إدارة الأوقاف من قبل النظار 

والمشرفين، أو يحق للحاكم التدخل المباشر وتقرير بعض شئون الوقف والتصرف فيه وفقاً للمصلحة العامة. 5

ية يخصص  والمساجد هي من نوع: »الوقف الخخيري«، سواء أرضها ومبانيها أومتعلقاتها، أو ما يخصص من أراضٍ زراعية أو مشروعات تجار

يعها للإنفاق على المساجد.  ر

�له الزركشي، »إعلام الساجد بإحكام المساجد«، الطبعة الخامسة، وزارة الأوقاف، القاهرة، 1999 م، ص26-28. 1-  محمد بن عبد ال�

2-  محمد أبو زهرة، »محاضرات في الوقف«، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة، 1959 م، ص 7.

3-  د. عيسى زكي، »موجز أحكام الوقف«، الأمانة العامة للأوقاف، دولة اللكويت 1995 م، ص4 ) بتصرف(.

4-  محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 9. 

ياض ، العدد 47. 5-  فيما يخص تصرف الحاكم في الوقف وفق المصلحة العامة، انظر: عبدالله بن بيه، أثر المصلحة في الوقف ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الر
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�له تعالى«، فيما يخص الأوقاف  ويستخدم اللكثير من الفقهاء والقانونيين، بل وأحكام قضائية – كما سيتم مناقشته لاحقاً – تعبير: »ملك ال�

المساجد. وبخاصة 

�له«،  الذي يشير إلى خروج مللكيتها من تصرف آحاد الناس بالبيع والشراء، يفتح الباب أمام أسئلة تتعلق  غير أن ذلك التوصيف: »ملك ل�

بمن هو صاحب الحق في إدارة أنشطة المسجد وتحديد من يقوم بإقامة الشعائر ومن يلقي الخطب والدروس العلمية، أو تحديد محتواها وفق 

مذهب أو مذاهب أو اتجاهات محددة.

وبعض هذه الأسئلة أثيرت في التراث الفقهي، تحديداً في مسألة: “ترتيب الخطباء والأئمة”، أو تحديد إمام وخطيب راتب )منتظم( للمسجد.

وتنوعت الاجتهادات في هذه المسألة لتمنح هذا الحق أكثر َمن طرف:

1 - الحاكم أو من ينوب عنه

2 - صاحب الوقف أو من ينوب عنه

3 - »جماعة المسلمين« 6

ا ، مع الأخذ في الاعتبار التنوع اللكبير في الظروف الاجتماعية والسياسية، فإن إدارة أنشطة المسجد وترتيب الخطباء والأئمة قد  ً� وتاريخي

تراوحت بين الأطراف الثلاثة.

الطرف الأول، وهو الحاكم أومن ينوب عنه، له جذور تاريخية تمتد إلى بداية تشكل “جماعة المسلمين”، وكون الإمام بالمعنى السياسي هو أيضًا 

الإمام بالمعنى الديني، وهو ما استمر وقت حياة النبي محمد ثم امتد طوال عمر دول الخلافة الإسلامية جميعها. 

لأن دولة الخلافة هي: »دولة المسلمين«،  وحاكمها هو إمام المسلمين أو: »أمير المؤمنين«، أو: »خليفة المسلمين«، خليفة للنبي محمد، الإمام الأول.

ويمكن القول أن المسجد كان يمثل مكاناً لاجتماع جماعة المسلمين خلف إمامهم أو من ينوب عنه، أو يمثل أحد مظاهر سلطة جماعة المسلمين 

في المدن التي يغزونها وتكون مكاناً لاجتماع من ينضمون إلى هذه الجماعة. 

وكان الولاة في الولايات التابعة لدولة المسلمين يؤمون المصلين نيابة عن الخليفة، »وكانت إمامة الصلاة في مقدمة مهام الوالي، وكان من بين 

ألقابه: »أمير الصلاة«. فإذا تعذر عليه أن يؤم المصلين لسبب من الأسباب، أناب عنه في إمامة الصلاة صاحب الشرطة أو غيره ممن يشغلون 

المناصب القيادية في حكومة الولاية.«7

يقدم – في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن  6- في الموسوعة الفقهية اللكويتية:  »الإمام الراتب - وهو الذي رتبه السلطان، أو نائبه، أو الواقف، أو جماعة من المسلمين. و
�له عنهما أنه أتى أرضًا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم، فسألوه أن يصلي بهم فأبى  اختص غيره بفضيلة كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه، روي عن ابن عمر رضي ال�
�له عليه وسلم: لا َيؤمُنَ�َ  وقال: صاحب المسجد أحق. أما إن كان معه الإمام الأعظم أو نائبه أو القاضي أو أمثالهم من ذوي السلطان والولاية، فيقدمون على الإمام الراتب، لقوله صلى ال�

�له عليه وسلم: أم�َ عتبان بن مالك وأنساً في بيوتهما {، ولأن تقدم غيرُ صاحب السلطان بحضرته بدون إذنه لا  الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه.  ولأن } النبي صلى ال�
يليق ببذل الطاعة. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، إلا أن الشافعية يرون أن محل تقديم الوالي على الإمام الراتب إذا لم يكن الإمام مرتباً من السلطان أو نائبه، أما إذا كان الإمام ممن رتبه 

السلطان أو نائبه فإنه مقدم على والي البلد وقاضيه. انتهى” 
http://shamela.ws/browse.php/book-11430/page-13238  »الموسوعة الفقهية اللكويتية، وزارة الأوقاف اللكويتية، اللكويت، نسخة إليكترونية من »المكتبة الشاملة

ية العامة للكتاب، القاهرة، 2013  ص 14. 7- المقريزي، الخطط، نقلا عن عبد العزيز محمد الشناوي، »الأزهر جامعاً وجامعة«، الجزء الأول، الهيئة المصر
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ولهذا فإن اجتهادات متعددة تمثل التيار الفقهي السائد،  عندما تتطرق إلى حق “ترتيب الأئمة” فيما يمكن أن نطلق عليه: »المساجد اللكبرى« 

ا وزارة الأوقاف – فإنها تجعله  للحاكم أو من ينوب عنه، حتى وإن كان رأيهم غير ذلك في المساجد الأخرى. ً� – هو التعبير الذي تستخدمه حالي

يعبر أبو الحسن الماوردي في “الأحكام السلطانية” عن هذا الاتجاه: ) فأما المساجد السلطانية فهي المساجد والجوامع والمشاهد، وما عظم   و

وكثر أهله من المساجد التي يقوم السلطان بمراعاتها فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها وقلده الإمامة فيها لئلا يفتئت 

الرعية عليه فيما هو موكول إليه، فإذا قلد السلطان فيها إماماً كان أحق بالإمامة فيها من غيره، وإن كان أفضل منه وأعلم.( 8 

فيما يخص الأوقاف بشكل عام، كان من ينوب عن الحاكم إما القضاة، أو ديوان خاص بإدارة الأوقاف. 

وتذكر مصادر تاريخية أن بداية تنظيم »ديوان الأوقاف« كان في خلافة هشام بن عبد الملك، عندما تولى توبة بن نمر قضاء مصر )120-115هل 

= 728-723م(، »ومن ذلك التاريخ أصبحت الأوقاف في مصر تابعة للقضاء الشرعي. حيث أصبحت إدارة الأوقاف مسئولية مشتركة بين 

ا أو بواسطة النظار والوكلاء.« 9 ً� القضاء الذي له الإشراف العام والحكومة ممثلة في ديوان الأوقاف الذي يتولى الإدارة الفعلية ذاتي

يض   وفي مرحلة أخرى، تطور الأمر إلى إشراف مشترك من هيئةٍ من القضاة يمثلون المذاهب السنية الأربعة، ففي عهد الظاهر بيبرس تم تفو

القاضي الشافعي تاج الدين بن بنت الأعز النظر في الأحباس والأوقاف والمساجد، وبعد ذلك تم تعيين أربعة من القضاة المشرفين على 

الأوقاف يمثلون المذاهب السنية الأربعة.10

لتنظيم الأوقاف تحت اسم:   »نظارة الأوقاف السلطانية / أوقاف  وفي مرحلة لاحقة من مراحل التنظيم، أنشأت الدولة العثمانية ديواناً 

همايون نظارتي«، في عام  1242 هل، وتطور ذلك إلى وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف التي أنشئت عام 1920م قبل أن يتم إلغاؤها مع 

إلغاء الخلافة الإسلامية عام 1924م. 11

أما الاجتهادات والممارسات التي قامت على حق الطرفين الثاني والثالث، وهما صاحب الوقف أو من ينوب عنه، و«جماعة المسلمين«، في 

ترتيب الأئمة وإدارة المساجد، فهي كانت ضمن أطروحات الإدارة الذاتية والتسيير الذاتي للأوقاف وللنشاط الديني المرتبط بها، وكونهما 

من شئون المجتمع لا السلطة. 

وللكن بين الطرف الثاني والثالث  تبايناً.

يفتح الباب أمام التعدد الديني المذهبي.   فحق صاحب الوقف يتيح مراكز متعددة للإدارة و

أما حق “جماعة المسلمين” فيجعل الأمر من جهة خاضعاً لتفاوض هذه الجماعة في مكان محدد وزمان محدد، وهو ما يمكن أن يتسع ليقبل 

التنوع والانقسام إلى: »جماعات« مختلفة المشارب، أو يكون التعدد الديني مصدراً للصراع على هذه الإدارة. ومن جهة أخرى يجعل الأمر 

8- أبو الحسن الماوردي، »الأحكام السلطانية والولايات الدينية«، دار ابن قتيبة، اللكويت، 1989 م، ص 130. 

ية مصر العربية«، البنك الإسلامي للتنمية، جدة - الممللكة العربية السعودية، 2004. 9-  محمد عبد الحليم عمر، »محاضرة تجربــة إدارة الأوقاف فلي جمهور

10- محمد محمد أمين، »الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر«، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1980، ص 107.

ية،  بحوث ومناقشات الندوة التي عقدت في  11- على أوزاك، إدارة الأوقاف الإسلامية في المجتمع المعاصر في تركيا، »أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم«، مؤسسة الخوئي الخخير
لندن، الممللكة المتحدة، 1996 م ، ص 340. 
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مفتوحاً على التفاوض بين الاجتماعي والسياسي في التعبير عن »الجماعة«، و يمكن أن يكون باباً لتدخل السلطة أو من ينوب عنها لحسم الخلاف 

باسم تمثيلها لل”جماعة المسلمين” ل عموماً ل  أو في مدينة أو حي محدد.

ومن الإشارات القليلة لما يثيره التعدد الديني في شأن إدارة المساجد، هو الجدل الفقهي بشأن حق صاحب الوقف في تخصيص المسجد 

لأهل مذهب معين، واعتبره بعض الفقهاء شرطًا باطلا، في حين قبل به آخرون رفعاً للخلاف والنزاع في إقامة الشعائر لاختلاف المذهب. 12

ورغم شواهد الممارسة الاجتماعية للوقف التي تشير إلى تصرف أصحاب الوقف ونوابهم، أو أشكال من توافق “جماعة المسلمين” في مكان ما على 

اتباع مجموعة من العلماء من أهل مذهب أو مدرسة معينة، فإن ذلك كان ل دائماً ل في جدل مع السلطة، نظراً إلى كون المسجد  أهم مساحات 

المجال العام في الدولة الإسلامية، ولاستناد السلطة في الأساس على شرعيتها باعتبارها “خلافة إسلامية” أو ولاية تابعة لها، تدين لها بالولاء. 

 وتاريخ الجامع الأزهر كان نموذجاً  للأزمة بين ما يسمح به نظام الوقف من وجود منبر مهم ينتمي إلى مذهب مختلف عن مذهب السلطة، 

وبين كون ذلك يمثل تهديداً لشرعية السلطة.

ا للدولة الفاطمية ومنبراً لدعوتها الدينية التي تنتمي  ً� فقد أنشأ الخلفاء الفاطميون الجامع الأزهر وأوقفوا له أوقافاً عديدة ليكون مسجداً رسمي

ا يدرس فيه معظم المذاهب الإسلامية للكن مع مكانة خاصة للمذهب الشيعي وتقام فيه  ً� إلى المذهب الشيعي الإسماعيلي، وليكون مركزاً علمي

الشعائر على هذا المذهب.

وعندما بدأت سلطة الدولة الأيوبية في مصر على أنقاض سلطة الدولة الفاطمية، أمر صلاح الدين الأيوبي بمنع الإنفاق من كثير من الأوقاف 

�نه صلاح الدين، بتعطيل صلاة الجمعة في الأزهر. واستمر تعطيل  على الجامع الأزهر، وتم نهب بعضها. وقام قاضي القضاة الشافعي، الذي عي

ية. قبل أن يعود الجامع الأزهر في عهد المماليك الشراكسة إلى إقامة صلاة الجمعة وتعود بعض أوقافه إليه. 13 صلاة الجمعة ثمان وتسعون سنة هجر

وكان توقف الدعاء للخليفة الفاطمي على منبر الأزهر قبل تعطيل الجمعة فيه والدعاء بدلا من ذلك للخليفة العباسي الذي اعترف بصلاح الدين 

الأيوبي سلطاناً، مظهراً من مظاهر الولاء الذي كانت يجب أن تعلنه المساجد، وبخاصة اللكبرى منها، للسلطة. وتزخر كتب التاريخ برواياتٍ 

�ن بدلاً من آخر هو إشارة إلى استتباب السلطة الجديدة بعد صراع على السلطة. عن كون الدعاء لاسم حاكم معي

العراق نموذج مختلف، حيث يمثل التعدد المذهبي واقعاً لا يمكن تجاوزه، انتهى هذا الجدل إلى إدارة تأخذ في اعتبارها التعدد بعد عهود من 

الاضطراب. 

»وكان العراق يعيش في صراع طائفي طيلة الحكم الصفوي والعثماني، فما إن تنتصر جهة منهما حتى تنعكس آثار الخراب والدمار بالدرجة 

يين  الأولى على المؤسسات الدينية ومراقد الأئمة وقبور الأولياء، تبعاً لعقيدة تلك الدولة ومذهبها، وظل الأمر كذلك حتى انتهاء حكم الصفو

في العراق على يد السلطان سليمان القانوني 1534 م«.

12-  يرصد الزركشي ذلك الجدل: “ فلو شرط في الوقت اختصاص المسجد بأهل الحديث، وهم الشافعية والماللكية والحنابلة أو بأصحاب الرأي وهم الحنفية أو بطائفة معلومة فوجهات، 
أحدهما، واختاره الإمام والغزالي – فساد الشرط، لأن جعل البقعة مسجداً من قبل التحرير فلا يثبت فيه الشرط ) كالعتق ، ولا معنى لاختصاص جماعة بالمسجد( وعلى هذا قال في 
التتمة : يفسد الوقف لفساد الشرط، وقال الإمام - الشافعي- : لا يفسد على المذهب، إذ لا أثر فيه للشرط الفاسد في التحرير كالعتق، وأصحهما عند الرافعي في المحرر وبه جزم القاضي 

الحسين – أن الشرط يصح ويختص المذكورين رعاية لشرط الواقف قطعاً للنزاع في إقامة الشعائر لاختلاف المذهب .”  
�له الزركشي، إعلام الساجد بأحكام المساجد، مرجع سابق. محمد عبد ال�

13- محمد عبد العزيز الشناوي، »الأزهر جامعاً وجامعة«، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 65 و89.
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ية خاصة للعتبات المقدسة للمذهب الشيعي،  ية ومدير �ة يرأسه رئيس الجمهور  وانتهى التطور القانوني لدواوين الأوقاف إلى ديوانٍ للأوقاف السني

أنشئت في العام 14.1966

ا لحق الطرف الأول )الحاكم ومن ينوب عنه(  ً� �ل التنظيم القانوني للأوقاف ل عموماً ل وبخاصة فيما يخص المساجد، انتصاراً تدريجي في مصر، مث

ية الأطراف الأخرى )من الواقفين ونوابهم أو »جماعة المسلمين«(.  في التصرف في شئون المساجد والإشراف عليها، في مقابل تقلص حر

فبدأت التطورات النوعية بهذا الخصوص في عهد محمد علي، بإنشاء »ديوان عمومي الأوقاف« سنة 1835، الذي تم إلغاؤه بعد 3 سنوات، 

ورغم قصر عمره  يعتبر »بذرة التدخل الحكومي في مجال الأوقاف«، فقد استعاده الخديوي عباس مرة أخرى عام 1851 وبدأ التدخل 

ا.  15 ً� ا ووظيفي ً� الحكومي في مجال الأوقاف يتطور مؤسسي

ية مثل: »المجلس الأعلى للأوقاف« و“مجلس إدارة الأوقاف” تدير الأوقاف في عموم  ية مركز ومن معالم هذا التطور المؤسسي نشوء أجهزة إدار

القطر المصري. 

يطاني عام 1882 عادت إدارة الأوقاف مرة أخرى  نمَتَْ أعمال الديوان حتى تحول إلى نظارة )وزارة( عام 1878 وللكن بعد الاحتلال البر

يطاني.  إلى كونها ديواناً، لحساسية  أن تكون إدارة شئون المساجد والشئون الإسلامية لوزارة تحت الحكم البر

اللوائح  الأوقاف« وفي  يته كما ظهر في »لائحة إجراءات ديوان عموم  التدخل الحكومي ومركز المؤسسي وزادت درجة  التطور  وللكن استمر 

الداخلية.

بمصر  الأوقاف  عموم  ديوان  بإدارة  المشمولة  والتكايا  المساجد  بخدمة  مختصة  داخلية  »لائحة  في  أولاً  رصده   يمكن  المساجد  يخص  وما 

ية وسائر الثغور والأقاليم”16 الصادرة عام 1311هل/1893م، التي تتضمن تفاصيل مثل مواعيد فتح وغلق المساجد وتوجيهات للأئمة  وإسكندر

والخطباء وبوابي المساجد والمؤذنين والفراشين والكناسين.

وفي »لائحة إجراءات ديوان عموم الأوقاف« الصادرة عام 1313هل/ 1895م يتم النص على سلطات »مجلس إدارة الأوقاف« - أحد أجهزة 

الديوان -  التي تتضمن اختصاصات له أهمها: “عزل الخطباء والمدرسين ومشايخ الأضرحة والجوامع والتكايا وفقهاء ونقباء المقارئ، ممكن 

ية(.  تكون لهم ماهيات أو مرتبات بالديوان أو جهات الحكومة، وتنصيب بدلهم فيما عدا مشايخ الجوامع المعتاد تعيينهم بالأوامر العالية )الخديو

على أنه »لا يمنع الأئمة والخطباء من إقامة الجمعة والجماعة بمحلات غير التي كانوا فيها.« 17

يكشف النص السابق لاختصاص عمل الديوان عن امتداد التدخل الحكومي لإدارة جوامع وأضرحة وتكايا وتنظيم دفع أجور العاملين  و

فيها وللديوان حق عزل أئمتها وخطبائها وقرائها، وهو امتداد يتجاوز ما جرت العادة عليه من قيام الحاكم )الخديوي( من اختيار أئمة وخطباء 

الجوامع اللكبرى.

ا«، »أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم«، مرجع سابق. ً� ا وإداري ً� 14- السيد محمد بحر العلوم، »الوقف في العراق تاريخي

براهيم البيومي غانم، »الأوقاف والسياسة«، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998 ص 388. 15- إ

ية وسائر الثغور والأقاليم. 16-  انظر ملحق رقم 1 : لائحة داخلية مختصة بخدمة المساجد والتكايا المشمولة بإدارة ديوان عموم الأوقاف بمصر وإسكندر

براهيم البيومي غانم، مرجع سابق، ص 400. 17-  إ



16 

لمن المنابر اليوم؟ تحليل سياسة الدولة في إدارة المساجد

يطانية  في عام 1913 صدر الأمر العالي بتحويل ديوان عموم الأوقاف إلى وزارة مرةً أخرى. ونظراً إلى حساسية إدارة الشئون الدينية تحت السيطرة البر

على الحكومة، فقد نصت ديباجة الأمر العالي أن ناظر )وزير( الأوقاف يدخل في هيئة مجلس الوزراء، على أن يعطى له توكيل من الخديوي، ويدير 

الأعمال التي من اختصاصات ديوان عموم الأوقاف، وللكن تظل ميزانية الأوقاف منفصلة عن ميزانية الحكومة، ويكون على وزيرها “السهر على 

ية المتعلقة بها.” 18 حسن سير تلك المصلحة واستعمال أموالها في شئون الأمة الإسلامية، مع الاهتمام بإقامة الشعائر الإسلامية والأعمال الخخير

يقة التي يباشر  وفي دستور 1923، احتفظ بالملك بسلطته التقليدية على الشئون الدينية وفق المادة )153( التي كان نصها: »ينظم القانون الطر

للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف، التي تديرها وزارة  بها الملك سلطته، طبقاً 

يعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد  الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشر

والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة الماللكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص 

بوضع نظام الأسرة الماللكة.«

وبالتوازي مع التطور المؤسسي لوزارة الأوقاف وسلطتها على المساجد والمجال الديني، أصدر الملك فؤاد الأول، عام 1927،  بناءً على عرض 

مجلس الشيوخ ومجلس النواب، القانون رقم 15 لسنة 27 »بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل 

الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد« 19  الذي ينص على أن يمارس الملك سلطته  فيما يخص الجامع الأزهر وسائر المعاهد الدينية عن 

يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر بأمر مللكي بناءً على عرض رئيس الوزراء. وكذلك تعيين الرؤساء الدينيين لكافة  يق رئيس الوزراء، و طر

الأديان المسموح بها في البلاد.

وفي عام 1946 صدر قانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف. وما يخص المساجد فيها، كان في الباب السادس 

»في المساجد والمقارئ«، ويتضمن مادتين:

»مادة 12: فيما عدا مشايخ المساجد الذين جرى العمل على أن يعينوا بأمر مللكي أو نطقٍ سامٍ على الوجه المتبع يكون تعيين موظفي المساجد 

ومستخدميها طبقاً لما ينص عليه في اللائحة الداخلية.

مادة 13: تصُدر الوزارة أمراً ملكيا بإقامة الجمعة والعيدين في كل مسجد تنشئه أو ينشئه غيرها إذا طلب المنشئ  استصداره، وذلك بعد تحقق 

الوزارة من عدم المانع وصحة اتجاه القبلة.«

وفي نفس العام صدر قانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف20 الذي تطرق إلى ذكر المساجد مرة واحدة فقط في مادة 5: »وقف المسجد 

يعني أن ما يتم وقفه من الأراضي والمباني ليكون مسجداً لا يمكن أن يعود للمالك السابق مرة أخرى. لا يكون إلا مؤبداً.«.و

وبعد يوليو 1952 وتغير النظام السياسي، جرى إدماج ميزانية الأوقاف في ميزانية الدولة عام 1953. وبدأت مرحلة جديدة من التطور 

المساجد. الأوقاف وتنظيم  لتنظيم وزارة  القانوني 

براهيم البيومي غانم، مرجع سابق، ص 401. 18- إ

19- انظر ملحق 2 : قانون رقم 15 لسنة 1927.

20- انظر ملحق 3 : قانون رقم 48 لسنة 1946. 
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الإطار القانوني لنظام إدارة المساجد: 
قانون تنظيم وزارة الأوقاف 

ا بالخلافة، ثم  ً� رغم التحولات السياسية في أكثر من مرحلة منذ صعود محمد علي لسدة الحكم و تأسيس دولة حديثة تنقطع علاقتها تدريجي

ية بعد حركة الجيش في 1952، إلا أن السياسات والإطار القانوني لإدارة المساجد  ية مع دستور 1923، ثم جمهور التحول إلى مللكية دستور

ية«.  كجزء من إدارة الأوقاف والشأن الديني تبدو فيه ملامح الاستمرار والاتصال بين »دولة المسلمين« و«الجمهور

وكما شهدت بدايات التنظيم  الاتجاهَ إلى تزايد دور السلطة، عبر الاجتهادات الفقهية والممارسات السياسية التي تعطي حق الإدارة »للحاكم 

ية المجتمع وتنوعه في إدارة الأوقاف التي عبرت عنها الاجتهادات بتعبيرات مثل:  ومن ينوب عنه« في مقابل دور متضائل، وأحياناً منعدم لحر

ية في طبيعة نظام الحكم، لا يبدو أنها مست إدارة المساجد كجزء من  »شروط الواقف وإدارة من ينوب عنه«، فإن التحولات السياسية البنيو

إدارة الشأن الديني، وللكن حدث انتقال لنفس الأدوار والسلطات من »الخليفة أو إمام المسلمين ونائبه« إلى »الخديوي« ثم إلى »رئيس 

ية« وتشترك معه »الحكومة«.  وعندما يتم استدعاء الفقه واجتهاداته يتم إحلال »السلطة التنفيذية« محل »الحاكم وإمام المسلمين«. واستمر  الجمهور

ذلك كسمة مستقرة في إدارة الشئون الدينية منذ حركة الجيش في 1952 إلى لحظة كتابة هذه السطور. كما سيتم التطرق إليه بالتفصيل لاحقاً.

بدأت المرحلة الجديدة من التنظيم بتحول جذري بإلغاء الوقف الأهلي والإبقاء فقط على الوقف الخخيري ) الذي يتضمن المساجد( ، وذلك 

ية. بحسب المرسوم بقانون رقم 180 لسنة1952 21 الذي أصدرته هيئة الوصاية المؤقتة على العرش قبل إلغاء المللكية وإعلان الجمهور

ية بغض النظر عن شروط الواقفين.  حدث ذلك عبر قانون رقم 247 لسنة 1953 22  ية إلى الإدارة المركز ثم تم إخضاع الأوقاف الخخير

ية على غير شروط الواقف إن  وتعديلاته في قانون رقم 30 لسنة 1957 23، الذي جعل من حق وزارة الأوقاف التصرف في الأوقاف الخخير

رأت أن جهة أخرى أولى بالإنفاق عليها من هذه الأوقاف.

حيث تنص المادة الأولى منه بعد التعديل على أنه: »إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت جهة 

يع كله أو بعضه على الجهة التي يعينها دون تقيد بشرط الواقف.  بر أولى، جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الر

21- انظر ملحق 4: قانون رقم 180 لسنة1952 

22- انظر ملحق 5 : قانون رقم 247 لسنة 1953

23- انظر ملحق 6 :  قانون رقم 30 لسنة 1957
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ويجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يغير في شروط إدارة الوقف الخخيرى.«

أما فيما يخص المساجد خاصة، فتضمن قانون رقم 272 لسنة 195924  »بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها« مادتان، أولاهما تنقل 

ية والثانية يجعل إقامة أي صلاة جمعة أو عيد بقرار من وزير الأوقاف: صلاحيات الخديوي إلى رئيس الجمهور

ية. »مادة 10: يعين مشايخ المساجد ذات الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهور

ا بإقامة الجمع والعيدين في كل مسجد تنشئه الوزارة أو ينشئه غيرها بعد التحقق من صلاحيته.« ً� مادة 11: يستصدر وزير الأوقاف قراراً جمهوري

ثم يعطي  قانون رقم 157 لسنة 1960 25 وزارة الأوقاف اختصاص »إدارة المساجد« كلها وما تراه الوزارة من الزوايا، بالإضافة إلى 

التالي: بالنص  القائمين عليها ،  اختصاص »توجيه« 

»كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد - سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة 

سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. و يكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضًا الإشراف على 

إدارة الزوايا  التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح.«

وتضمن القرار الوزاري »رقم 97 لسنة 1962 في شأن موظفي المساجد ونظام العمل بها« 26، الذي أصدره محمد البهي، وزير الأوقاف 

وشئون الأزهر، عدداً من المواد ذات الصلة بتفاصيل إدارة الوزارة للمساجد، أهمها :

»مادة1 – تتكون وظائف المسجد من:

أ- الإمام ويتولى الخطبة وإلقاء الدروس الدينية طبقاً للنظام الذي يضعه وكيل الوزارة المختص وإمامة المصلين في أوقات الصلوات الخمس 

والإشراف على شئون المسجد وموظفيه وما قد تكلفه به الوزارة بالإضافة إلى ذلك.

ب- مقيم الشعائر يقوم بالأذان والقراءة وتحفيظ القرآن اللكريم ويكون أميناً للمكتبة الفرعية بالمسجد، كما يقوم بما تكلفه به الوزارة بالإضافة إلى ذلك.«

»مادة 2 – يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفتي الإمام ومقيم الشعائر أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون موظفي الدولة وأن يجتاز 

بنجاح المسابقة التي تجرى تحت إشراف ديوان الموظفين لهذا الغرض بالاتفاق مع الوزارة، وذلك سواء أكان التعيين على درجة أم بمكافأة.«

»مادة 3 – تعرض جميع الترشيحات لشغل الوظائف الخالية بالمساجد على وكيل الوزارة المختص وتعُتمد من الوزير وذلك فيما عدا الخدم 

فيكفي اعتماد ترشيحهم من وكيل الوزارة المختص.«

ية  »مادة 6 – يراقب العمل بالمسجد مفتشون يرشحهم وكيل الوزارة المختص من بين موظفي الوزارة، وعلى هؤلاء المفتشين إعداد تقارير دور

يات بقرار من وكيل الوزارة المختص، وعلى الإمام إعداد ملخص لكل  يات أئمة المساجد ويتحدد عناصر هذه المستو كل ثلاثة أشهر من مستو

خطبة يلقيها بالمسجد، يرسله إلى الإدارة الإقليمية وإلى الإدارة المختصة بالوزارة لتتولى مراجعتها وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها وتعتبر هذه 

الملخصات أحد عناصر تقدير مستوى الإمام.«

24-  انظر ملحق 7: قانون رقم 272 لسنة 1959.

25- انظر ملحق 8: قانون رقم 157 لسنة 1960

26- انظر ملحق 9 : قرار الوزاري رقم 97 لسنة 1962 في شأن موظفي المساجد ونظام العمل بها
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»مادة 8 – موظفو المساجد غير الصالحخين لأداء أعمال وظائفهم، الذين لا تتوفر فيهم الشروط الواردة في هذا القرار ينقلون إلى وظائف أخرى 

ا وفي حدود القانون.« ً� مناسبة بالوزارة تدريجي

يات الأوقاف بالمحافظات بالإشراف الفني والإداري والمساجد  وفي القرار الوزاري رقم 152 لسنة 1973 27 يتم إرساء اختصاص مدير

يضع القرار بعض الإجراءات الخاصة بالإشراف على خطباء الجمعة، وينص القرار على: و

يات الأوقاف بالمحافظات الإشراف الفني والإداري على المساجد الأهلية التي تقع في دائرة المحافظة، ولها في سبيل ذلك  »مادة 1: يكون لمدير

ية ولا يجوز  أن تحدد لكل مسجد من هذه المساجد خطيباً للجمعة بعد اختباره والتحقق من صلاحيته ويسجل اسمه في سجل خاص بالمدير

ية. لغيره أن يخطب الجمعة في المسجد إلا بإذنٍ من المدير

يات الأوقاف الإدارة العامة للدعوة بديوان عام الوزارة بأسماء خطباء الجمعة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار  »مادة 2: تخطر مدير

وكذلك بكل تعديل يطرأ عليهم أولاً بأول.« 

ونظم قرار وزير الأوقاف رقم 20 لسنة 198228 تشكيل »مجالس إدارات المساجد« التي تتولى بعض المهام الإشرافية والمساعدة الخاصة 

يات الأوقاف، التي تتولى ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الأوقاف،  بالمسجد، وللكن تحت إشراف مدير

يات باعتماد قرارات مجلس الإدارة قبل تنفيذها، وتحتفظ الوزارة بحق عزل أعضاء المجلس أو حل المجلس كله، إن ارتكبوا  وتقوم المدير

مخالفات رأتها الوزارة تستحق قرار العزل أو الحل.

وينص القانون على عدة مواد أهمها:

»مادة 1: في تشكيل مجالس إدارة المساجد: يكون لكل مسجد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والخاضعة لإشرافها مجلس إدارة يصدر 

ية الأوقاف المختصة.« بتشكيله قرار من وزير الدولة للأوقاف بناءً على ترشيح  مدير

ية  »مادة 3: يجوز في الحالات  التي تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس إدارة يشمل اختصاصه عدداً من المساجد في المدينة أو الحي أو القر

على أن يكون مقره المسجد الرئيسي بها ويجوز - في هذه الحالة - أن يخصص لكل مسجد من هذه المساجد نشاط أو أنشطة معينه يقوم عليها 

ويتولى رعايتها تحت إشراف مجلس الإدارة.«

»مادة 5: يكون عضواً في مجلس إدارة المسجد بحكم وظيفته شيخُ المسجد أو إمامه، ويمثل وزارة الأوقاف كما يكون عضواً في مجلس إدارة 

المسجد الأهلي الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف منَْ بنى المسجد أو أحد أولاده أو أفراد أسرته ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها.«

»مادة 7: في اختصاصات مجالس الإدارة: يقوم مجلس الإدارة بممارسة مسئولياته في إطار سياسة وزارة الأوقاف التي تهدف إلى جعل 

المسجد مركز إشعاع في البيئة المحيطة به، بحيث يجد فيه المواطن إلى جانب القيم الدينية الأصيلة الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية 

وغيرها مما يتصل برسالة المسجد ويساعد على ربط الجماهير به وشدهم إلى ساحته. ويتولى مجلس الإدارة تحقيقاً لذلك تحت إشراف وزارة 

الأوقاف ورقابتها وبالتعاون والتنسيق معها  الأمور الآتية:

27- انظر ملحق 10 : قرار وزاري رقم 152 لسنة 1973

28- انظر ملحق 11 : قرار وزير الأوقاف رقم 20 لسنة 1982
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ية  بلاغ مدير - الإشراف على نظافة المسجد و حسن سير العمل به على أن يقتصر دور مجلس الإدارة بالنسبة إلى المساجد الحكومية على إ

الأوقاف المختصة بأوجه ملاحظاتهم وتوصياتهم بالنسبة إلى العاملين بها.

- المحافظة على ممتلكات المسجد و العمل على صيانة و تجديد مرافقة.

- الإشراف على المحاضرات والدروس والندوات الدينية التي تغطى كافة مجالات الثقافة الدينية و تلبي احتياجات البيئة المحيطة بالمسجد 

وذلك في نطاق التوجيه العام للوزارة.

- التخطيط والإشراف على النشاط الثقافي والاجتماعي والصحي وغيرها من الأنشطة التي تتفق مع رسالة المسجد والعمل على اجتذاب 

العناصر الصالحة من رواد المسجد وفي البيئة المحيطة به وتشجيعها على المعاونة في أداء هذه الأنشطة.

براز  إ على  يساعد  تنظيماً  تنظيمها  على  والعمل  المختلفة  المناسبات الدينية  في  المسجد  في  تقام  التي  الدينية  الاحتفالات  على  الإشراف   -

النفوس. إلى  محببة  صور  في  الأصيلة  القيم الدينية 

- العناية بحلقات تحفيظ القرآن اللكريم في المسجد.

- الإشراف على مكتبة المسجد وتنظيمها والعمل على تزويدها باللكتب النافعة.

ية لطلاب الجامعات والمدارس في المسجد. - العناية بدروس التقو

- ترشيح عدد من الشخصيات الإسلامية القادرة على الخطابة للاستعانة بها في إلقاء خطب الجمعة في حالات الضرورة التي يتعذر فيها وصول 

الإمام المعين للجامع لإقامة شعائر صلاة الجمعة.

- الإشراف على جمع التبرعات داخل المسجد أو المساجد التي يشرف عليها 

يل الأنشطة التي يتولاها. لتمو

يات للإنفاق بالنسبة إلى الموارد المخصصة لمجلس الإدارة. - وضع أولو

»مادة 10: يقوم الأمين العام لمجلس الإدارة بأعمال الأمانة العامة والإشراف على تحرير محاضر جلساته  وإثباتها في سجل خاص يوقعه رئيس 

ية الأوقاف المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ولا  بلاغ قرارات المجلس إلى مدير المجلس بعد توقيعه من الأمين العامة، كما يقوم بإ

ية الأوقاف المختصة.« تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير

ية الأوقاف المختصة.« »مادة11: رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مدير

»مادة 12: يقدم رئيس مجلس الإدارة كل ستة أشهر تقريراً عن أوجه نشاطه التي يمارسها واقتراحاته بشأن دعم هذا النشاط و إزالة المعوقات 

ية أن ترفع التقرير مشفوعاً بملاحظاتها إلى وكيل الوزارة لشئون الدعوة.« ية الأوقاف المختصة، و على المدير التي تعترضه إلى مدير

»مادة 14: في مدة مجلس الإدارة: مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يصدر بعدها قرار من وزير الدولة للأوقاف بإعادة تشكيلة  ويجوز قبل 
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انتهاء هذه المدة حل مجلس الإدارة بقرار من وزير الدولة للأوقاف إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله الوزارة أو ارتكب 

ية عن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات  من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء كما تسقط العضو

ية الأوقاف المختصة أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب إسقاط عضويته.” متتالية لمجلس الإدارة دون عذر تقبله مدير

وتنظم القرار مشاركة مجلس الإدارة في الإنفاق على الأنشطة من مخصصات الوزارة، وينظم جمع التبرعات تحت إشراف هذا المجلس في 

عدد من المواد أهمها:

الأوقاف من أموال ومن  مما تخصصه وزارة  يقوم عليها مجلس الإدارة  التي  الأنشطة  التي تختص لخدمة  المالية  الموارد  »مادة 15: تتكون 

الإدارة.« عليها مجلس  يشرف  التي  المساجد  أو  المسجد  التي يتم جمعها داخل  والهبات  التبرعات 

يات التي يضعها مجلس الإدارة و تعتمدها  ية الأوقاف المختصة  ووفقاً للأولو »مادة 16: يتم الصرف من هذه الموارد تحت إشراف ورقابة مدير

ية.« المدير

»مادة 18: في تنظيم جمع التبرعات بالمسجد: يكون جمع التبرعات داخل المسجد - تحت إشراف مجلس الإدارة - في صناديق مغلقة مختومة 

ية الأوقاف المختصة و يحظر جمع التبرعات بغير ذلك إلا بناءً على  ية المختصة أو بموجب إيصالات مرقمة ومختومة يتم صرفها من مدير بخاتم المدير

موافقة الوزارة ووفقاً للقواعد التي تضعها.«

وتم تغليظ سيطرة الوزارة على الخطب والدروس الدينية، ولأول مرة صدر قانون يقرر عقوبة لمن يمارس الخطابة أو التدريس بالمساجد بدون 

ترخيص من الوزارة، حيث ينص قانون 238 لسنة 1996 29 بتعديل قانون تنظيم وزارة الأوقاف على الآتي:

»يصدر وزير الأوقاف قراراً بالشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة إلقاء الخطب أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، 

يعاقب كل من يمارس النشاط المبين بالفقرة السابقة  وبالإجراءات اللازم اتخاذها للحصول على تصريح من وزارة الأوقاف لممارسة ذلك. و

بغير مقتضىً، بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولوزير العدل 

بالاتفاق مع وزير الأوقاف، منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي المساجد فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.«

ا ينظم الشروط والإجراءات التي تنظم تصاريح الخطابة وإلقاء الدروس لغير العاملين في وزارة  ً� وفي 1997 أصدر وزير الأوقاف قراراً وزاري

الأوقاف، وهم من يعرفون في الوزارة بل«خطباء المكافأة«، تمييزاً لهم عن الخطباء العاملين في الوزارة ولأنهم يتقاضون مكافآت نظير قيامهم 

بالخطابة أو إلقاء الدروس وليس رواتب كالعاملين. ويحتوي قرار وزير الأوقاف رقم 11 لسنة 199730 على عدة مواد تنظم ذلك، أهمها:

»مادة 1: لا يجوز ممارسة إلقاء الخطب أو أداء اللدروس الديلنية بجلميع المساجد والزوايا إلا لمن يحمل تصريحاً بذلك ملن وزارة الأوقاف لغير 

العاملين فلي مجال الدعوة في وزارة الأوقاف والوعظ بالأزهر.

29- انظر ملحق 12 :  قانون 238 لسنة 1996

30- انظر ملحق 13: قرار وزير الأوقاف رقم 11 لسنة 1997
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»مادة 2: يشترط فيمن يحق له إلقاء الخطب أو أداء الدروس ما يأتي:

1ل أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2ل أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتيح له قدراً مناسباً من الثقافة الدينية 

أو له خبرة في هذا المجال.

3 ل ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً.

ية الأوقاف بالمحافظة التي يقع في دائرتها ل محل إقامته بطلبه مشفوعاً بالمستندات المطلوبة.« 4 ل أن يتقدم إلى مدير

»مادة 3:  عرض الطلبات على الأمانة الفنية للجنة التوعية الدينية بالمحافظة التي تتولى فحصها للتأكد من استيفاء المستندات. وعلى الأمانة أن 

تجرى المقابلات اللازمة مع المتقدمين لاختيار العناصر  الصاللحة منلهم لإلقاء الخطب أو أداء اللدروس الدينلية لإصدار التلصريح المطلوب.«

»مادة 4: يعفى ملن المقابلة المشار إليها في المادة الثالثة ملن هذا القرار الحاصلون على مؤهل من إحدى كليات جامعة الأزهر اللمعنية بتلدريس 

ية.« ية الأزهر العلوم  الدينية والعربية والحاصلون على ليسانس دار العلوم المسبوق بالثانو

ية بأسماء الأشخاص اللذين وقلع عليلهم الاختيار لاتخاذ اللازم نلحو إصلدار التصريح ملن الوزارة على  »مادة 5: تخطر الأمانة الفنية المدير

لذلك.« البطاقة المعدة 

»مادة 6: يخضع الأشخاص الذين يمنحون تصريحاً بإلقاء الخطب أو أداء الدروس  الدينية للإشراف التام للوزارة الأوقاف. ويتلولى مفتشو 

بلاغ السلطات المختصة بما يلقع ملن مخالفات لأحكامه لاتخاذ  الدعوة الذين يصدر قرار ملن وزير اللعدل بمنلحهم صفلة  الضبطية القضائية إ

ية.« ية عن ذلك إلى المدير الإجراءات اللقانلونية اللمقررة في هلذا الشأن وعليلهم تلقديم التقارير الدور

يات  ية  للمساجد والدعوة للنظر في الحالات التي ترى المدير »مادة 8: تشكل لجنة برئاسة رئيس قطاع الشئون الدينية ورئيسي الإدارة المركز

فيها سحب التصاريح  ممن وردت عنهم تقارير تفيد تجاوزهم لحدود أعمالهم وإبداء الرأي فيما ورد بذلك من تقارير. ويخطر صاحب الشأن 

يعتبر هذا الإخطار بمثابة سحب  للتصريح ويسرى  بإلغاء التصريح بكتاب موصىً عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بطلبه أو الذي حدده، و

في شأنه الحظر الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار.«
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القضاء الإداري: 
»المساجد: الملك لله و الإدارة للدولة«

أفراد  مساجد،  أنشأت  أطراف  بين  المساجد  بنزاعات حول  تتعلق  قضائية  أحكام  على  الطعون  من  مجموعة  العليا  ية  الإدار المحكمة  نظرت 

وجمعيات، وقامت بإدارتها ومن جهة أخرى وزارة الأوقاف التي قامت بضم هذه المساجد، وفي ثلاثة طعون نظرتها ناقشت ما يختص بتنظيم 

إدارة المساجد وقررت بعض المبادئ بشأنها. هذه الطعون هي: 

الطعن رقم 1946 للسنة القضائية 35   في  27  نوفمبر 1994 ) ملحق 14(

الطعن رقم 906 للسنة القضائية 32  في 17  يونيو 1995 )ملحق 15( ومرتبط به الطعن رقم 2941 لسنة 40 قضائية عليا في 3 فبراير 

2001  )ملحق 16(

الطعن رقم 10309 للسنة القضائية 47  في  20  مايو 2006 )ملحق 17(

بية الإسلامية بمحافظة المنوفية على القرار رقم 6 لسنة  في الطعن  رقم 1946 للسنة القضائية 35  عام 1994.  يطعن أحد أعضاء جمعية التر

1984 بضم أحد المساجد التابعة للجمعية ) مسجد الزناتي في شبين اللكوم( إلى وزارة الأوقاف. 

بية الإسلامية التي يترأسها لإدارة المسجد والإشراف عليه وتسلمت  وكان رئيس الجمعية قد أنشأ المسجد على نفقته الخاصة ثم عهد إلى جمعية التر

ا لها. ً� الجمعية المسجد واتخذته مقر

واستند الطاعن على القرار إلى حجتين:

1 -  أن قانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 272 لسنة 1959 وتعديلاته في القانون رقم 157 لسنة 1960 قد قررت ضم كل المساجد إلى 

وزارة الأوقاف خلال عشر سنوات، وقال إن عملية الضم المطعون عليها كانت بعد هذه المدة. 

2 - يقول الطاعن كما في مذكرة الطعن: »القائمين على الجمعية وبالتالي المسجد من المتخصصين في مجال الدعوة والمشهود لهم باللكفاءة وأصبح 

�له مركز إشعاع إسلامي وتربوي .. إلى أن صدر قرار ضمه إلى وزارة الأوقاف التي تعاني من نقص شديد في الدعاة  هذا المسجد بتوفيق من ال�

والإمكانيات المادية اللازمة للقيام بالدور المنوط بها فليس من الصالح ضم هذا المسجد إلى وزارة الأوقاف.«
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وكان رد المحكمة على الحجتين هو:

1 - تحديد القانون لمدة عشر سنوات لضم كل المساجد هو »ميعاد تنظيمي قصد به إفساح المجال حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم 

الذي يتطلبه تنفيذ القانون وبناءً على ذلك لا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد سواء ما كان منها 

قائما وقت العمل بالقانون وما يقام منها بعد ذلك طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها.«

2 - قالت المحكمة إنه »بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه المساجد في توجيه المسلمين وهذه الأهمية اقتضت من الدولة أن تكون متبصرة 

وواعية لخطورة المساجد في حياة المسلمين فحرصت على عدم تركها للارتجال«، وقالت إن »ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف  كلما توافرت 

لديها الاعتمادات اللازمة هو من مصلحة جمهور المسلمين.« 

واستندت المحكمة إلى نصوص من المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم وزارة الأوقاف لتقرر أنه »للكي يتم التوجيه الديني في البلاد على وجه 

محكم فإن الأمر يقتضي سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل لها الخطباء 

يترك شأنها  والمدرسون، وقد لوحظ أن عدداً كبيراً من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال و

يضعف الثقة برسالة  �َا كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني و للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد. ولم

�له. لذلك فإن الأمر يقتضي بوضع  يق لشتى البدع والخرافات، خصوصًا أن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم ال� يفسح الطر المسجد و

نظام للإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل. 

لذلك فقد رؤي أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد.« 

في الطعن رقم 906 للسنة القضائية 32  عام 1995  طعن الشيخ حافظ سلامة بصفته مؤسس جمعية الهداية الإسلامية على قرار وزير الأوقاف رقم 

ياً لقرار جمهوري، وآخر من الشئون الاجتماعية بحل الجمعية. 134 لسنة 1981 بضم مسجد النور التابع للجمعية إلى وزارة الأوقاف، الذي كان مواز

واستند الطاعنون إلى مجموعة حجج:

1 - طعن ممثلو الجمعية على القرار الجمهوري وقرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل الجمعية وقرار وزارة الأوقاف بضم المسجد وقضت لهم محكمة 

القضاء الإداري بإلغاء القرارات باستثناء قرار وزارة الأوقاف وقال الطاعنون أنه من آثار القرارين المذكورين.

ية وحصانة وفق الدستور  2 - أن المسجد من أملاك الجمعية وليس وقفاً وأن الجمعية المذكورة من الجمعيات الخاصة وتعتبر أموالها ملكا لها ولها حر

ية القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة  وبذلك يكون أي قرار بضم مسجد هو  غير دستوري، وكذلك دفع الطاعنون بعدم دستور

الأوقاف لمخالفته نصوص الدستور التي تحمي المللكية الخاصة.

وكان رد المحكمة على هذه الحجج:

1 - قرار وزارة الأوقاف بضم المسجد ليس من آثار القرار الجمهوري ولا قرار وزارة الشئون الاجتماعية بحل الجمعية، وللكنه مستند إلى قانون 

تنظيم وزارة الأوقاف وهو سند قانوني مختلف. 

2 - المساجد هي وقف شرعاً بمجرد القول أو الفعل بأداء الصلاة فيها سواء صدر بحقها إشهاد رسمي )توثيق( أو لم يصدر، وهو ما نصت عليه 

المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1960 من أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بحقها إشهاد أو لم يصدر.
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وقالت المحكمة إن  قرارات ضم المساجد وفق قانون تنظيم وزارة الأوقاف ليس انتهاكاً للحق في المللكية الخاصة، »لأنه من المسلم به في الفقه 

�له تعالى وليست ملكا لأحد، فإذا خصصت البقعة لتكون مسجداً خرجت من ملك صاحبها ولم تدخل  الإسلامي أن المساجد على حكم ملك ال�

في حكم أحد .. وبالتالي فإذا كان المسجد ليس ملكاً لأحد فإن نص القانون بتولي وزارة الأوقاف إدارة المساجد لا ينطوي على مساس 

بمللكية خاصة.«.وفي موضع آخر من نص الحكم تقول المحكمة: “فإن الأمة قد أجمعت على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة 

الأملاك المختصة بربها )بصاحبها( وصارت عامة لجميع المسلمين.«

وقالت المحكمة أن قرار ضم المسجد “يحقق مصلحة المسجد ومصلحة المسلمين بتعيين إمام وخطيب ومدرس لهذا المسجد حتى يضطلع برسالته.”

وأشار حكم المحكمة إلى أن المباني الملحقة بالمسجد كالمستشفيات والمستوصفات لا تنفي عنه صفة »المسجدية«. وبعد استمرار وزارة الشئون 

ية،  تقدم مؤسس الجمعية بطعن آخر تم نظره رقم 2941  الاجتماعية في إدارة ملحقات المسجد التي تقدم الخدمات التعليمية والصحية والخخير

لسنة 40 قضائية عليا وصدر الحكم فيها في 2011  وتم قبول الطعن وإلزام الوزارة برد الملحقات التي لا تعد جزءاً من المسجد ولا ترتبط 

مباشرة بأداء الشعائر الدينية.

وفي  الطعن رقم 10309 للسنة القضائية 47  في  2006  تطعن »الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة« على قرار وزارة الأوقاف 

رقم 73 لسنة 1999 بضم أحد مسجد »الرحمة« التابع للجمعية بل«شنتا الحجر« في محافظة المنوفية. 

ودفع الطاعنون بحجةٍ تكررت في الطعنين السابق ذكرهما، وهي أن تاريخ إنشاء المسجد لاحق على صدور قانون تنظيم الأوقاف الذي تضمن 

ضم الوزارة للمساجد ولاحق على المهلة التي وضعها القانون لضم كل المساجد للوزارة

وردت المحكمة بنفس الرد، وهو أن القانون ينطبق على كل المساجد سواء التي كانت قائمة وقت صدور القانون أو التي أنشئت بعده، كما أن 

مدة العشر سنوات هي مدة تنظيمية مرهونة بتوفر القدرات المالية لضم المساجد ولا يجعل الضم بعد هذه المدة غير قانوني.

يقوم  �له و وكررت المحكمة في نص حكمها الرافض للطعن ما تضمنه نص رفض الطعنين السابقين من أن أي مسجد هو »في حكم ملك ال�

منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وتأكيداً لمسئوليتها في التعليم  بالإشراف عليه الحاكم الشرعي للبلاد«، و »أن الدولة إدراكاً 

والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى، تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي 

يكفل حماية النشء من كل تفكير  يتوجه إليها عمل الخطباء والمدرسين بما يحفظ للتوجيه الديني أثره، ويبقي للمساجد الثقة في رسالتها، و

دخيل، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد.«

وأضاف الحكم: »يخرج عن هذا المفهوم - وينأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي تقيمها الجمعيات الأهلية 

وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.«
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إطار تحليلي لتطور سياسات إدارة المساجد 
حتى يناير 2011: 

الافتراضات الثلاثة للوحدة الدينية ومواجهة واقع التعدد 

- افتراض الوحدة الدينية للمسلمين
ية العليا وكأنه يبسط سلطة مطلقة  يبدو التطور القانوني عبر محاولات تنظيم الأوقاف وإدارة المساجد وحتى ما تكرر في أحكام المحكمة الإدار

للدولة، وتحديداً السلطة التنفيذية على كافة أوجه إدارة المساجد، وللكن هذه السلطة لم تكن أبداً كذلك في الممارسة، والنزاعات التي وصلت 

ية العليا تقول إن سلطة الدولة لم تكن ناجزة تماماً وهي تمتد على المساجد، كما أنها تواجه مقاومة ومراوغة، وبعض ذلك كان  للمحكمة الإدار

عبر اختصام الدولة في القضاء الإداري، كما أن سلطة الدولة كانت تتمدد أو تتقلص عبر مواءمات وحسابات ما. 

ية “الإمام” أو “الحاكم” في الفقه الإسلامي والممارسة  يبدو التطور القانوني لامتداد سلطة الدولة بشكل مركزي على إدارة المساجد كامتداد لمركز

السياسية/الدينية في دولة الخلافة أو دولة المسلمين، الدولة التي تقوم على أنها بالأساس دولة وسلطة “جماعة المسلمين”. 

مفهوم “الجماعة” هنا هو مفهوم ديني/سياسي، ولا يمكن فصل الجانبين عن تاريخ دولة الخلافة، ويبدو هذا الاتصال في مكانة الإمام/الخليفة/ 

ا أيضًا. التحقق الأكمل والأبسط لذلك  ً� أمير المؤمنين/ الحاكم ونوابه الذين كانت سلطتهم السياسية هي قيادة جماعة المسلمين والولاية عليهم ديني

كان في لحظة نشأة الدولة، مع ميلاد جماعة المسلمين، وكون النبي هو الحاكم.

يمكن النظر إلى تاريخ تطور دولة الخلافة وصراعاتها على أنه تاريخ تحول تلك اللحظة إلى “افتراض”، يواجهه »الواقع” المتغير والمختلف، الذي 

شهد الانقسام السياسي والديني. ولا يمكن فصل السياسي والديني هنا عند تناول الانقسام الأكبر، و ”الفتنة اللكبرى” التي نتج عنها الانقسام 

الأكبر في “جماعة المسلمين” بين السنة والشيعة.

ا، ولو تعددت  ً� يلات والسلطات المحلية، ولو رمزي ية “الخلافة” التي تدين لها الدو ظل افتراض “جماعة المسلمين” الموحدة قائماً عبر رعاية مركز

عى كل مركز أنه يمثل »الخلافة«. المراكز واد�َ

وللكن داخل كل سلطة محلية كان افتراض الوحدة السياسية لسكانها يحمل معه افتراض الوحدة الدينية أيضًا، وأزمة الأزهر بين الفاطميين 
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ية للوحدة السياسية تحت سلطة واحدة، وبالطبع تكون الوحدة الدينية  الشيعة والأيوبيين السنة هي إحدى نماذج افتراض الوحدة الدينية المواز

وفق مذهبها الذي سيكون »المذهب الصحيح” أو “صحيح الدين”. وهو ما يعود ويشير إلى وجود مذاهب واتجاهات أخرى وأن هناك تعدداً 

واختلافاً بالفعل وأن الوحدة مجرد افتراض.

ولأن المذهب السني وأهله لم يختفوا تحت سلطة الفاطميين الشيعة ولم يختفِ المذهب الشيعي وأهله في مصر تحت سلطة الأيوبيين السنة – وإلى 

ًا في المستقبل. الآن -  فإن “افتراض الوحدة” يظل دائماً في صراع مع “واقع التعدد والاختلاف” أو حتى مع كونه ممكن

كذلك فيما يخص المساجد تحت السلطة التي تدعم افتراض الوحدة الدينية، المسجد هو مكان عام لكل المسلمين، بافتراض وحدتهم الدينية، 

وللكن ذلك الافتراض يتصادم مع واقع التعدد والتنوع.

ولذلك ظلت المساجد اللكبرى تدعم هذا الافتراض، بلا تهاون من السلطة.

عدم تهاون سلطة الأيوبيين مع وجود الأزهر كمسجد شيعي تحت سلطتهم هو نموذج تاريخي، ونموذج مسجد »النور« هو نموذج معاصر، 

لم تتسامح السلطة مع كونه مسجداً كبيراً أصبح مركزاً لنشاط التيارات الإسلامية، حيث جرى حل الجمعية المنشئة له وضم المسجد لوزارة 

الأوقاف عام 1985. 31

انتقل افتراض الوحدة الدينية، فيما يخص المساجد، من دولة الخلافة لدولة محمد علي وأبنائه ثم انتقلت أيضًا إلى الدولة الحديثة التي تبلورت 

بعد يوليو 1952. 

ية بل على العكس  ية لإدارة المسجد لم يتأثرا بإعلان الجمهور وكما تقدم في تفصيل الإطار القانوني أن الاتصال والاستمرار في السياسات المركز

ية في إدارة الشئون الدينية والمساجد بعداً أكثر صرامة وتفصيلية. اتخذت المركز

يق ما يصفه التقرير  وكما يرصد تقرير الحالة الدينية في مصر عام 1995 فإن سياسة ضم المساجد التي كانت لأهداف سياسية تهدف إلى تطو

بل«أفكار الجماعات الدينية المتشددة« إلا إنها فشلت في ذلك وأصبح هناك مساجد باسم جماعة الإخوان المسلمين وأخرى للجماعة الإسلامية 

وأيضا للسلفيين وغيرهم.32

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن جمهور المسلمين المتدينين يميز بين كون المسجد تابعاً للأوقاف وللدولة، أو هو مسجد يديره السلفيون، أو قريبون 

يقة صوفية، أو حتى هو مسجد عائلة تديره هذه العائلة أو مسجد يديره منشئه المعروفة ميوله. وهذا  من الإخوان، أو أبناء جمعية معينة، أو طر

الشكل من التعدد يتجاوز بوضوح حدود افتراض الوحدة الدينية ولذلك يخرج أصلا عن الإطار القانوني الذي لا يعترف به.

ا  ً� ي ا، وذلك مرتبط بوحدتها السياسية تحت سلطة معينة، ولذلك يمكن إدارة شئونها الدينية مركز ً� الإطار القانوني يفترض جماعة موحدة ديني

عبر من ينوب عن الإمام )أو السلطة( ، وبذلك تكون المساجد أماكن لممارسة نشاط ديني موحد الطابع. 

وفي تصريح صحفي لوزير الأوقاف الأسبق محمود حمدي زقزوق يقول: »ليس هناك مساجد في مصر لطائفة معينة على الإطلاق حتى إن المساجد 

التابعة للجمعية الشرعية ولأنصار السنة المحمدية تم ضمها لوزارة الأوقاف فليست هناك طائفية فيما يتعلق بالمساجد.« 

31-  تقرير الحالة الدينية في مصر، العدد الأول، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1995 ص 64.

32- ص 65 تقرير الحالة الدينية في مصر، العدد الأول، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1995.
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وهو تصريح يكشف عن تعامل الوزارة مع المساجد باعتبارها دور عبادة تمثل جماعة دينية موحدة لا مجال فيها للتنوع أو الجماعات الفرعية 

ا »الطوائف«.33 ً� المختلفة مذهبي

ية العليا في فصلها في الطعون والمنازعات الخاصة بالمساجد تعبيرات من نوع: »مصلحة المسلمين« و »توجيه المسلمين« و  تستخدم المحكمة الإدار

»الأغراض العليا للتوجيه الديني« – المذكورة في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم وزارة الأوقاف – و »سياسة عامة لإدارة جميع المساجد«، 

وذكرها في سياق قانوني يدعم قيام الدولة وحدها بهذا التوجيه هو التعبير الأبرز وراء افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين« ورعايته.

- الدولة كـ »إمام« أو كممثل لـ«جماعة موحدة للمسلمين«
يرتبط الافتراض السابق »افتراض الوحدة الدينية للمسلمين« بالضرورة بفكرة »الإمام« الذي ترسم حدود سلطته حدود »الجماعة الموحدة« كما 

ترسم ممارسته للسلطة حدود »الجماعة الدينية« وهو الذي يتولى »التوجيه الديني« واعتماد السياسة الموحدة لإدارة المساجد وفق »الأغراض 

العليا للتوجيه الديني«.

»الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به.«، كما يقول الإمام الماوردي في »الأحكام السلطانية«.34

امتداد هذا الافتراض للدولة الحديثة فيما يخص إدارة الشأن الديني والنشاط الديني في المساجد يجعل ل هنا ل الدولة وسلطتها التنفيذية كامتداد 

»الإمام الشرعي«.

يظهر هذا بوضوح فيما يخص المساجد اللكبرى، التي تمثل الدعم الأهم للافتراض وللسلطة، التي كان اختيار أئمتها من حق الحاكم في »دولة 

المسلمين«. لأن الحاكم هو الممثل لعموم المسلمين.  وامتد هذا الاعتبار مع بداية تأسيس الدولة المصرية فأصبح اختيار أئمة المساجد اللكبرى من 

ية بعد 1952  حق الخديوي )في أول تنظيم لديوان الأوقاف ثم قانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 36 لسنة 1946(، وللكنه امتد أيضًا للجمهور

ية )كما في قانون تنظيم الأوقاف عام 1959( ثم لاحقاً تولت وزارة الأوقاف ذلك. فأصبح تعيين أئمة المساجد اللكبرى بقرار رئيس الجمهور

وللكن هنا وزارة الأوقاف في حلولها محل »الإمام« ومحاولتها رعاية افتراض »الوحدة الدينية« تصطدم أكثر بواقع التعدد والاختلاف في 

التفاصيل عند محاولتها بسط سلطتها على سائر المساجد والزوايا، وتشكيل جهاز إداري في الوزارة يقوم بتعيين الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر، 

ويراقبهم عبر المفتشين، ويحدد لهم المضمون المقبول وغير المقبول من التعبير الديني، وتوجههم بخصوص المضمون المرغوبل، وحظر الخطابة 

وإلقاء الدروس إلا للأشخاص الحاصلين على تراخيص، وتعيين أعضاء مجالس الإدارات التي تشرف على الأنشطة في المساجد ومراقبة هذه 

ية وسلطة حل هذه المجالس كما تقدم تفصيله في الإطار القانوني لتنظيم وزارة الأوقاف. العضو

يقومون  ية، يتم استخدامه كمصدر للأئمة والخطباء الذين من المفترض أنهم يعبرون عن »التدين الصحيح« و الأزهر هنا، كمؤسسة تعليمية ودعو

بل«التوجيه الديني«. وللكن وزارة الأوقاف بوصفها جزءاً من الحكومة )امتداد الإمام( تحتكر حق إدارة وتوجيه رجال الأزهر في القيام بذلك 

ولا تتركه لمشيخة الأزهر. 

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=310438&eid=90 2010 33- حوار مع مجلة »نصف الدنيا«، منشور في 27 أغسطس

 http://www.dorar.net/enc/aqadia/3988 »يفات الإمامة الشرعية في »الموسوعة العقدية 34- راجع تعر
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وجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها تعيين مجلس إدارة الجامع الأزهر وتحديد أئمته وخطبائه ومن يلقون الدروس في أروقته، وللكنها 

ياً حتى عام 2014 حين أصدر وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة قراراً بإشراف  تنسق دائماً مع المشيخة بشكل ودي، وظل ذلك سار

�ً على الجامع الأزهر.35 يا �ً وإدار المشيخة إشرافاً علميا

ية نفسها محل »الإمام« أو ممثل »جماعة المسلمين« فيما يخص الشئون الدينية، هو أنها احتكرت لنفسها إدارة  هناك مظهر آخر لوضع الدولة المصر

الأوقاف الإسلامية بينما ابتعدت عن إدارة الأوقاف المسيحية، وعندما قامت الدولة بتسليم الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام 

وتسليمها للجنة العليا للإصلاح الزراعي عام 1957، تركت لكل كنيسة أوقافها في حدود مائتي فدان وما زاد عن هذا كانت الدولة تتسلمه 

ية فيما يخص أوقافها الدينية،36 بينما المسلمون  ية الكنائس المسيحية كطوائف دينية لها شخصيتها الاعتبار وتدفع مقابله. وهنا عاملت الدولة المصر

�ً أجهزة الدولة بشكل مباشر. وهو ما يعود يربطنا بالافتراض الأول. هم جماعة واحدة تعبر عنها دينيا

- الدولة كمراقب لحدود النشاط الديني الإسلامي
يقهما للكي لا ينازعا السلطة  “افتراض الوحدة الدينية” ليس مجرد افتراض نظري وللكنه اتجاه  يحاول محاصرة “التعدد والاختلاف” وتطو

المستقرة وافتراضها.

�ً كانت السلطة الإسلامية تمارس مراقبة لحدود النشاط الديني الإسلامي الذي تراه السلطة مهدداً لها. كما يظهر مثلا في بعض المحاكمات  تاريخيا

التاريخية والمحن التي تعرض لها علماء ومتصوفة رأتهم السلطة يقولون أو يفعلون ما لا يروق لها أو ما تراه يهددها.

ولأن تطور الدولة الحديثة مع أسرة محمد علي كان في نزاع مع دولة الخلافة، ثم كانت دولة يوليو في نزاع مع تنظيم الإخوان المسلمين، وظلت 

الدولة في عهدي السادات ومبارك وحتى الآن في شد وجذب مع التيارات الإسلامية، فإن النشاط الديني الإسلامي ظل دائماً موقع مراقبة 

�ً موضع »الإمام«. يضًا لسلطة الدولة التي تضع نفسها دينيا لحدوده للكي لا يمثل تقو

فيما يخص المساجد ، فإن قيام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف بدور »الإمام« في إدارة شئون »جماعة المسلمين الموحدة« يتوازى معه قيامها 

بدور المراقب لحدود النشاط الديني الإسلامي. 

الأفكار والاجتهادات والميول المخالفة للتوجيه الديني الصحيح – كما تعبر ديباجة قانون تنظيم وزارة الأوقاف – توصف بأنها »ارتجال، تطرف، 

فكر دخيل، أفكار متشددة«. ولا يجب السماح لأصحابها بممارسة أي شعائر أو أنشطة وفق هذه الميول وتحت مظلة »الإسلام«، على الأقل 

وفق الإطار القانوني والخطاب الرسمي للوزارة. وللكن يتم السماح بهذه الممارسات والأنشطة أو تقييدها في المساجد وفق اعتبارات أمنية 

.ً وموائمات سياسية كما سيتم التطرق إليه لاحقا

وللكن مراقبة الدولة لحدود النشاط الديني الإسلامي في حدود القانون والخطاب الرسمي للوزارة هو تجريم الخطابة أو إلقاء الدروس إلا وفق 

تصريح من الوزارة، الرفض الرسمي لوجود أي مسجد يعبر عن ميل ديني لا تقره الوزارة، سواء كان لممارسة الشعائر وفق المذهب الشيعي37 

أو المنهج السلفي أو غيرهما.

 http://www.awkafonline.com/portal/?p=6374 2014 35- محمد مختار جمعة، مصر والجامع والأزهر، الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، 16 يناير

36-  تقرير الحالة الدينية في مصر، العدد الأول، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1995 ص 61.

37-  تكرر وزارة الأوقاف على لسان وزرائها رفضها الحاسم للسماح بمساجد لأتباع المذهب الشيعي، وما قبل يناير 2011 كرر محمود حمدي زقزوق ذلك في أكثر من تصريح، منه 
http://www.almasryalyoum.com/news/details/65420 2009 تصريحه لل«المصري اليوم« في 12 سبتمبر
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ية ومطاردة الآراء المزعجة  المشهد الموازي لتوغل دور الدولة كل«إمام« الذي يتجاوز حتى الشكل التاريخي لسيطرة »الإمام« على المساجد المركز

إلى ادعاء الحق في إدارة كل المساجد، هو دورها كمراقب يعتبر كل المساجد التي تخرج عن إدارته موضوعاً لتدخله بالتجريم أو بأشكال مختلفة 

من المطاردة الأمنية.

- إدارة التعدد والإشراف الأمني: 
ضمان الولاء - الإتاحة المشروطة – الإتاحة خارج القانون

الافتراضات السابقة هي الافتراضات التي تقوم عليها سياسات الدولة وتدعمها وترعاها وتحاول تأكيدها. وللكن المسافة بين الواقع والافتراضات 

تملأها سياسات أخرى يمكن رصدها. 38

وبينما كانت »دولة المسلمين« التاريخية ترعى افتراض الوحدة والإمامة وتترك مساحة للتعدد غير المناوئ وتهاجمه وتخضعه عند اللزوم، إلا 

ية تضع التعدد والاختلاف خارج إطار  إن امتداد افتراضات »دولة المسلمين« إلى تنظيم الدولة الحديثة أنتج سياسات قانونية ورسمية مركز

القانون، وتنتهج سياسات أخرى غير قانونية وللكن يمكن وصفها بأنها »شبه رسمية« للتعامل مع هذا التعدد.

1 - ضمان الولاء
�ً من خلال  افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين« المرتبط بالسلطة الواحدة التي تمثل دور »الإمام« تتم محاولة تحقيقه في الدولة المصرية عمليا

افتراض آخر وهو تعبير أبناء الأزهر عن هذه الوحدة الدينية وعن »المنهج الأزهري« الذي يمثل »التدين الصحيح المعتدل الوسطي«. 

وللكن الواقع أن خريجي الكليات الشرعية في الأزهر الذين يتقدمون لمسابقات التعيين في الوزارة أو لشغل أماكن خطباء المكافأة أو يترقون 

ية والسياسية، وهنا لا يمكن ضبط ولائهم لدعم الافتراض وتأكيده سوى بإشراف  في مناصب وزارة الأوقاف هم متعددو الميول الفكر

الأجهزة الأمنية.

تكاد تجمع كل شهادات الأئمة ومسئولي الأوقاف أن كل تعيينات وقرارات الأوقاف كانت تتم تحت الإشراف الأمني التفصيلي لجهاز 

مباحث أمن الدولة. وأن ذلك كان ملمحاً دائماً عبر عهود الوزارة.

يات عن نشاطهم  أفاد أئمة عاملون بالوزارة أنه تمت دعوتهم لمقرات مباحث أمن الدولة المختلفة وأجريت معهم مقابلات وتم مواجهتهم بتحر

وما هو معروف من ميولهم وروابطهم العائلية أو المحلية، وأن مباحث أمن الدولة كانت تنصحهم أحياناً بعدم التقدم لمسابقة التعيين لأن 

أمن الدولة سيوصي برفضهم في النهاية في حالة قربهم من تيار فكري أو سياسي غير مرغوب فيه، سواء الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، 

ية »عقلانية« تراها  أو التيارات السلفية أو الجهادية، أو شبهة الانتماء إلى المذهب الشيعي، أو تأثره بمجموعات مثل »القرآنيين« أو تيارات فكر

الوزارة والأمن خارجة عن صحيح الدين ومسببة لمشكلات أمنية.

38- أجرى باحثو المبادرة لقاءات متعددة بأئمة عاملين في وزارة الأوقاف أو خطباء بالمكافأة بالإضافة إلى بعض المسئولين السابقين والحاليين في الوزارة، بخصوص رصد سياسات 
وممارسات الوزارة وعلاقتها بالأجهزة الأمنية، الذين فضلوا جميعاً عدم ذكر أسمائهم وصفتهم نظراً إلى ما قد يتعرضون له من مساءلة وتضييق.
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يتم العمل بتوصياتها. وأنها كانت  وأفاد مسئولون بالوزارة أن مباحث أمن الدولة كانت تشرف بشكل تفصيلي على الترقيات داخل الوزارة، و

تعد تقارير متابعة كاملة عن نشاط وتصريحات اللكوادر العليا في الوزارة.

يتم استدعاؤهم إلى مقرات أمن  وأفاد أئمة وخطباء أن تقارير الأمن عن خطبهم ودروسهم كانت هي الأهم من تقارير مفتشي الأوقاف، و

البيضاء  القمصان )الجلابيب(  ارتداء  إلى عدم  تفاصيل زيهم ومظهرهم، وتوجيههم  يقولونه، وأحياناً عن  ما  تفاصيل  لسؤالهم عن  الدولة 

القصيرة أو العمامات ذات الذؤابة التي كانت مظهراً معتاداً لمشايخ »الجماعات الإسلامية« أو التيارات السلفية.

وكان مسئولو الأمن ينبهون الأئمة والخطباء بخصوص تواجد منتمين إلى جماعة الإخوان أو التيارات السلفية ضمن رواد المسجد، والتنبيه بمنعهم 

ية أو خدمية بالمسجد، والتنبيه عليهم بالتواصل مع الأمن بخصوص أي محاولات لتيارات  من الاشتراك بفاعلية والبروز في أي أنشطة دعو

ية استغلال المسجد كمكان لأي نشاط، حتى لو تجمع لقراءة القرآن39. سياسية أو فكر

يات الأوقاف،   قال الشيخ ربيع مرزوق إن دور الأمن قد تمدد ووصل في عام 2010 إلى حضور ممثل الأمن الاجتماع الشهري لمدير

وتوجيههم الأئمة للتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ  عمن يشتبهون في كونه على علاقة بأي تيارات سياسة.40

يين« العاملين في وزارة الأوقاف في محاولة لمحاصرة ما يواجه افتراضات  الإشراف الأمني هنا يقوم بدور لضبط التعدد داخل نطاق »الأزهر

الوحدة الدينية للمسلمين وكونهم جماعة دينية موحدة يمكن إدارتها عبر الوزارة وحدها.

وفضلا عن الإشراف الأمني هناك نص في قانون العقوبات يشير صراحة إلى كون الخطابة الدينية مشروطة بعدم انتقاد الحكومة أو القوانين 

أو الاجراءات الرسمية، حيث تنص المادة 201 من قانون 58 لسنة 1937 على:

أو  قدحا  تضمنت  مقالة  ديني  محفل  في  أو  العبادة  أماكن  احد  في  ألقى  وظيفته  تأدية  أثناء  الدين  رجال  من  كان  ولو  شخص  »كل 

أو  أذاع  أو   ، العمومية  الإدارة  جهات  أعمال  من  عمل  في  أو  جمهوري  قرار  أو  مرسوم  في  أو  قانون  في  أو  الحكومة  في  ذما 

ولا  جنيه  ألاف  خمسة  عن  تقل  لا  وبغرامة  بالحبس  يعاقب  ذلك  من  شيء  على  مشتملة  رسالة  دينية  تعليمات  أو  نصائح  بصفة  نشر 

السجن”.  العقوبة  تكون  التهديد  أو  العنف  أو  القوة  استعملت  فإذا   ، العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  جنيه  ألاف  عشرة  على   تزيد 

 وإن لم يتم رصد أي إحالة قضائية وفق هذا النص.

2 - الإتاحة خارج القانون
ا أو صراعاً عنيفاً، فيتم تجريمه  ا تقييده  بغير أن يسبب استياءً عام�ً ً� يشير هذا المفهوم إلى علم مسئولي الدولة بوجود نمط من الممارسة لا يمكن عملي

يتم استخدام التجريم القانوني لمطاردة بعض الممارسات التي تتعدى هذه الحدود عند الحاجة لذلك. ا في حدود، و ً� ا والسماح به عملي ً� قانوني

وفيما يخص المساجد، فإن سياسة »الإتاحة خارج القانون« شملت بناء المساجد على خلاف الشروط التي تعتمدها وزارة الأوقاف ووزارة 

الداخلية والحكم المحلي، وانتهاءً بممارسة النشاط الديني في المساجد بغير ترخيص من وزارة الأوقاف في المساجد الأهلية، أو قيام آخرين بدور 

الإمام والخطيب في المساجد التابعة للأوقاف.

39- أفاد بعض الأئمة أن مسئولي الأمن وبخوهم لقيام شباب منتمين إلى جماعة الإخوان بإلقاء ملاحظات أو خواطر على هامش قراءة القرآن ونبهوهم بالسيطرة على جلسات القراءة أو وقفها.

40- مقابلة مع الشيخ ربيع مرزوق، أحد مؤسسي ائتلاف دعاة الأزهر الشريف، مارس 2014.
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وفيما يخص بناء المساجد، فإن حركة البناء كانت دائماً جزءاً من نشاط المجتمع وفاعلي الخخير وكانت عسيرة السيطرة على سلطة أي جهاز 

ا التضييق على بناء المساجد لما قد يثيره ذلك من استياء واسع وإضرار بشرعية  ً� تنظيمي. ولم تكن السلطة في أي عهد من العهود تحاول عملي

السلطة.41

بل وقامت الدولة بتوفير تسهيلات ودعم وإعفاءات من بعض الرسوم في حالة إقامة المساجد، ولا تستطيع الوزارة أو سلطات الحكم المحلي 

الأمر بالتراجع عن عملية بناء مسجد أو تخصيص الأدوار السفلية للمنازل كمساجد مهما كانت مخالفة للمواصفات الفنية والهندسية. 

يا البري، وزير الأوقاف: » »لقد تم الإسراع في بناء المساجد الأهلية بمعدل لم تعرف له مصر  وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، قال زكر

مثيلا وذلك خلال السنوات الأخيرة وبشكل يفوق كثيراً إمكانات الوزارة للإشراف عليها.«

ورغم استعانة الوزارة لاحقاً في التسعينيات، في عهد الوزير محمود حمدي زقزوق بخطباء المكافأة وإصدار قرار وزاري ينظم ذلك، إلا أن 

ذلك لم يحل مشكلة عجز الوزارة عن بسط سيطرتها على كل المساجد. وظل نمط الإتاحة خارج القانون غالباً على تعامل الدولة مع عدد كبير 

من المساجد، وهو ما يستدعي الدور الأمني.

وفي 2001 أصدر مجلس الوزراء مجموعة شروط لبناء المساجد42 منها ألا تقل مساحته عن 150 متراً والتقدم برسومات وتصميمات المسجد 

يداع مبلغ 50 ألف جنيه لضمان جدية البناء وألا تقل المسافة بينه وبين  لوزارة الأوقاف واستصدار تصاريح من بعض الجهات بالإضافة إلى إ

أقرب مسجد عن 500 متر، ومن المفترض ألا يصدر ترخيص وزارة الأوقاف بالبناء إلا بعد تلبية هذه الشروط.

وللكن لم يتم أبداً اتخاذ أي إجراء ضد من يخالف هذه الشروط حتى هذه اللحظة أو ضد المساجد المخالفة، وفق تصريح محمد عيد كيلاني، مدير 

ا..43 ً� إدارة المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف حالي

يات الأوقاف إن تقارير الأمن كانت ترصد المساجد التي تقع خارج نطاق إشراف الوزارة، وتترك المساجد التي كان  قال أحد مسئولي مدير

يفية – أو حتى شخص منشئ المسجد وللكن عندما  يتولى الخطابة بها أحد أهالي المنطقة أو العائلة التي أنشأت المسجد – وبخاصة في المناطق الر

يصدر أوامره لوزارة  ا مثيراً للقلق، يتحرك جهاز أمن الدولة و ً� ي ينشط تيار سياسي أو ديني غير مرغوب فيه أو يشهد المسجد نشاطًا جماهير

الأوقاف لضم المسجد إليه ودائماً ما تستجيب الوزارة لذلك.

وقال أحد أفراد عائلة أنشأت وأدارت مسجداً في إحدى المناطق الشعبية إن ذلك لم يكن فعالاً دائماً لأن أئمة الأوقاف وخطباءها عادة ما 

يقوم رواد المسجد بإدارته، أو يوفر رواد المسجد »راتباً  يقومون بأعمال أخرى لتعويض ضعف أجورهم، ولذلك كانوا يتغيبون عن المسجد و

�ً« لإمام الأوقاف ويتفقون معه على ترك المسجد لإدارتهم، وللكن ساعتها يحدث تفاوض بين مباحث أمن الدولة وبين من يقومون  إضافيا

بالخطابة أو بالنشاط في المسجد، فإما يحدث اتفاق على حدود معينة وخطوط حمراء، وإما يحدث صدام ينتج على أثره اعتقال ومتابعة دائمة 

�ً ويراهم الأمن يمثلون خطورة. للأشخاص المثيرين للقلق سياسيا

يات، مارس 2013. 41- سلامة عبد القوي، المتحدث الإعلامي السابق باسم وزارة الأوقاف،  ندوة سياسات وزارة الأوقاف وانتخابات المساجد، منتدى الدين والحر

42- ملحق 18 : شروط بناء المساجد

يل 2014. 43- مقابلة مع محمد عيد كيلاني، مدير إدارة المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أبر
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وقال أحد الناشطين السلفيين إن التعامل الأمني مع السلفيين في المساجد قسمهم قسمين، قسماً لا يعترف بأن السلطة الحالية لها حقوق 

»الإمام الشرعي« وبالتالي فهو قسم قريب من الإخوان ومن الجماعات الإسلامية السياسية، وقسماً يعترف للسلطة الحالية بأن لها حقوق 

»الإمام الشرعي« وفي الثمانينيات والتسعينيات بدأ الأمن يغض طرفه عن المساجد الأهلية التي يقوم على أمرها سلفيون من النوع الثاني وسمح 

لهم بالتواجد في مساجد الجامعات وممارسة بعض الأنشطة في حين مارس التضييق والتعامل العنيف مع القسم الأول. وللكن حتى القسم 

�ً مع ما هو سائد من أفكار دينية توصف  الأول كان تحت المراقبة الأمنية ويخضع أحياناً لتضييقٍ إن كان خطابه الديني يتخذ موقفاً صداميا

بأنها »معتدلة« وتمثل التدين الصحيح. وجاءت إفادات متعددة من ناشطين ودعاة سلفيين تؤكد نفس النمط من التعامل.

وهنا يبدو واضحاً نمط »الإتاحة خارج القانون« وهو يحاول دعم وتأكيد افتراض »الوحدة الدينية » وأحقية الدولة في ممارسة دور »الإمام الشرعي«.

3 - الإتاحة المشروطة
نمط »الإتاحة المشروطة« هو نمط مرتبط بالإتاحة القانونية ظاهراً، وللكن تخفي وراءها شرطًا ما أو حدوداً، ما إن يتم تجاوزها حتى يتم تقييد 

هذه الإتاحة.

و«مجالس إدارات المساجد« نموذج للإتاحة المشروطة، حيث أنها تدمج منشئي المساجد وأهم روادها مع إمام المسجد المعين من الوزارة في 

هيئةٍ من المفترض أنها تشرف على أنشطة تخص المسجد، باستثناء النشاط الدعوي والخطابة والتدريس، من حقهم اقتراح أسماء خطباء 

ومشايخ وللكن تظل السلطة في هذا المجال لوزارة الأوقاف. وللكن فيما يخص صلاحيات مجلس الإدارة فإنها مشروطة. فمجلس الإدارة يتم 

ية الأوقاف التابع لها المسجد ثم يكون تعيين مجلس الإدارة بقرار وزاري.  إقراره من مدير

والقرار الوزاري عام 1982 بتشكيل مجالس إدارات لبعض المساجد هو محاولة لتقنين وضع قائم وهو سيطرة الأهالي ورواد المسجد، وبخاصة 

من ينفقون عليه ويتبرعون له بشكل دوري للكي يؤدي دوره، بالإضافة إلى قيامهم أحياناً بتخصيص رواتب إضافية لإمام المسجد للكي يتفرغ 

لشئون المسجد ولا يمارس مهنة ثانية لتعويض ضعف الأجر.

وهو محاولة لتطوير »الإتاحة خارج القانون« فيما يخص المساجد الهامة التي تخضع لوزارة الأوقاف وللكن يصعب على الوزارة إدارتها بعيداً 

عن توافق روادها وكبار المتبرعين لها، وبذلك يكون »مجلس الإدارة« نمطاً من »الإتاحة المشروطة«. ودمج كل من له يد في إدارة المسجد مع 

إمام المسجد وتشكيل مجلس الإدارة الذي يعمل بشكل رسمي تحت إشراف وزارة الأوقاف يمثل مساحة ما للتفاوض وإخضاع إدارة المسجد 

لسياسات الوزارة أو على الأقل ضمان عدم انحرافها لدعم أي ميول سياسية أو دينية غير مرغوبة من قبل الدولة.

أوقف محمود حمدي زقزوق، أول�َ توليه وزارة الأوقاف عام 1996 العمل بالقرار الوزاري بتشكيل مجالس إدارات المساجد، وعلل ذلك بأن 

مجالس إدارات المساجد أصبح لها اليد العليا على أئمة وموظفي الوزارة.44

وقال عدد من الأئمة أن ذلك حدث بسبب السيطرة المالية لمجالس الإدارة وبخاصة لو كان بها رجال أعمال أو رجال دولة أو وجهاء متبرعين 

ية. ينفقون على المسجد ومصاريف تشغيله وأنشطته الخخير

44- حوار مع محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، مع جريدة »الأخبار« بتاريخ 21 مايو 2009. 
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ويندرج تحت نمط »الإتاحة المشروطة« أيضًا، وضع الجمعيات الدينية العاملة بالدعوة. فاللكثيرون من منشئي المساجد يفضلون تبعية مساجدهم 

لها تفادياً للضم من وزارة الأوقاف. كما أن الدولة تسمح بنشاط بعضها، تحت إشراف أمني، بل يفضل الأمن أحياناً وجود هذه الجمعيات 

للكي توفر له التعامل مع قيادات الجمعية مباشرة والتفاوض معهم بدلا من التعامل مع مساجد أهلية متعددة ومتناثرة. 

وصرح محمد المختار المهدي في حوار مصور منشور على موقع الجمعية الشرعية بأن الجمعية كانت وما زالت تنسق مع »الجهاز المختص بمعرفة 

انتماءات المواطنين، نستشيرهم فيمن يعتلي المنبر أو من لا يعتليه، فإذا جاءت لنا معلومات من هذه الجهة بأن فلاناً منتمٍ لجماعة غير الجمعية 

الشرعية فإننا نقصيه من اعتلاء المنبر.. وكان هناك تنسيق بذلك مع هذا الجهاز.«45

ية لهذه الجمعيات، مثل جمعيات »الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة« و»أنصار السنة المحمدية«،  وترحب الدولة بالأنشطة الخخير

ية، فتحاول الوزارة أن تبسط سيطرتها أحياناً على النشاط الديني على مساجدها، وفق  وللكن  يزعج وزارة الأوقاف اقتران ذلك بأنشطة دعو

التوجيهات الأمنية، أو تتغاضى عن الأمر أحياناً متبعة نمط »الإتاحة خارج القانون«. وللكن أحياناً أخرى تصدر تراخيص لخطباء الجمعيات، 

يون منهم،  وتترك لهم مساحة من النشاط الديني وفق نمط »الإتاحة المشروطة«. وبخاصة الأزهر

ية والسياسية  وتمثل مثل هذه الجمعيات، بحسب إفادات أئمة ونشطاء بها، غطاءً فضفاضًا لعمل مجموعات محلية ولذلك تتفاوت ميولهم الفكر

ما يسيطر على بعض الفروع – بشكل غير رسمي -  تيارات سلفية مزعجة للأمن أو منتمون إلى الإخوان  التنظيمية، وأحياناً  وارتباطاتهم 

يضطر الأمن في هذه الحالة لتوجيه الوزارة لضم المسجد، كما في حالة أحد مساجد »الجمعية  المسلمين، أو يعملون بداخلها بدون السيطرة عليها، و

ية العليا السابق تناوله. الشرعية« محل النزاع في طعن الإدار

�ن أئمة بعض  ويندرج تحت نفس النمط، الإتاحة الممنوحة للطرق الصوفية، حيث تعطي وزارة الأوقاف تراخيص لبعض خطبائها أو تعي

مساجد الطرق من أبناء هذه الطرق بالتنسيق مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية. وللكن يظل ذلك من اختصاص وزارة الأوقاف، ويمكنها أن 

يقة. 46 تعين أئمة وخطباء لا علاقة لهم بالطر

وينظم قانون نظام الطرق الصوفية رقم 118 لسنة 1976 عمل المجلس الأعلى للطرق الصوفية الذي يقر تعيينات مشايخ الأضرحة والمساجد 

ية للطرق الصوفية، يضم ممثلاً من وزارة الأوقاف وممثلاً من الأزهر وممثلاً من وزارة الداخلية وممثلاً من الحكم المحلي، بالإضافة إلى  المركز

ية. كون تعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية يكون بقرار من رئيس الجمهور

ية رقم 54 لسنة 1978، تلزم رئيس المجلس الأعلى للطرق  كما أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطرق الصوفية، الصادرة بقرارٍ من رئيس الجمهور

 ً� يا الصوفية بوضع برنامج سنوي لأنشطة الطرق. حيث تنص المادة 7 من اللائحة على أن: »يضع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية برنامجاً سنو

يقوم بعرض هذا البرنامج على المجلس الأعلى للطرق  قبل بدء السنة المالية يتضمن المؤتمرات المحلية المزمع القيام بها خلال العام بعواصم المحافظات، و

يعها أو مناقشتها في  الصوفية للمناقشة وتنظيم إشرافه على نظامها وأماكن عقدها وماهية اللكتب والنشرات  والوسائل الصوفية والدينية التي سيتم توز

تلك المؤتمرات، مع تحديد الإجراءات التي تتبع في إعداد جداول أعمال تلك المؤتمرات وفق ما تشير به اللائحة الداخلية.«

https://www.youtube.com/watch?v=AUNZIPghD0Y 45- حوار مصور مع المختار المهدي ، الرئيس العام للجمعية الشرعية

يقة الرفاعية، مارس 2014.  46- مقابلة مع طارق الرفاعي، شيخ الطر
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وتنص المادة 8 على أن: »يعرض رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على المجلس وفق برنامجه  السابق عن المؤتمرات تقارير عن أهمية هذه 

المؤتمرات وضرورات عقدها والتيارات المخالفة للشريعة الغراء، التي تحدو إلى عقد هذه المؤتمرات وما يتبع خلالها، كما يقوم بعرض أسماء من 

يعهد إليهم بالمحاضرة أو بأعمال التوعية خلالها ومؤهلاتهم وشخصياتهم.

ويبين المجلس الأعلى للطرق الصوفية أوضاع المكافآت والمعاملة التي تطبق على القائمين بأعمال التوعية والتنظيم لعقد هذه المؤتمرات ومباشرتها وبما 

يطرح بها من وسائل الصوفية وكتيباتها ونشراتها.«

ا، لا تتدخل وزارة  ً� ا وأمني ً� القلق سياسي يثير  فيها الآلاف وتحتوي على ما قد  التي يشارك  اللكبرى  الموالد والاحتفالات  بعيداً عن  وللكن 

يقة. تنظمها مشيخة كل طر التي  الصوفية  والدروس  المحدودة كالحضرات  الصوفية  الأنشطة  في  عمليا  الأوقاف 
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ما بعد يناير 2011:  
تغيير أم تمكين وفق نفس الإطار؟

أولًا: المرحلــة الانتقاليــة: غيــاب الإشــراف الأمنــي وتراجــع الافتراضــات الثلاثــة وتراخي 
قبضــة الدولة

توقف جهاز أمن الدولة عن العمل حتى قرار حله واستبدال بقطاع الأمن الوطني، وانطلاق حركة التيارات الإسلامية المتنوعة من أسر القيد 

الأمني، كانا أهم عاملين فارقين بعد انطلاق ثورة يناير 2011. 

قبل تلك اللحظة، كان آخر ما قامت به وزارة الأوقاف هو توجيه عدد كبير من الأئمة والخطباء للحديث في جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 

عن مخاطر الخروج على الحاكم والفتنة المترتبة على ذلك وضرورة الصبر عليه، بحسب شهادات أئمة وشهادات متنوعة لنشطاء في مساجد في 

القاهرة والمحافظات.

في حكومات الفترة الانتقالية، التي سبقت انتخاب محمد مرسي رئيساً في يونيو 2012 وتشكيله لحكومة جديدة، كان دور وزارة الأوقاف يقتصر 

على محاولة التأكيد الخطابي على الافتراضات السابق ذكرها، وللكن بدون فاعلية كبيرة لغياب الإشراف الأمني وللانهيار الفعلي للافتراضات 

على الأرض مع انطلاق التيارات الإسلامية على تنوعاتها واستعادة نشاطها بدون قيود في الشوارع والمساجد.  بل وتنظيم المنتمين إليها من 

المستبعدين أمنيا بسبب ذلك من التعيين في وزارة الأوقاف رغم قبولهم في اختبارات الوزارة ومطالبتهم بعودتهم لاستلام عملهم.47

�له الحسيني وعبد الفضيل القوصي إجراءات تمثل تحولاً في سياسات الدولة في إدارة المساجد وللكن  ولم تتخذ الوزارة في عهدي الوزيرين عبد ال�

ممارسات وزارة الأوقاف وتصريحات الوزيرين مثلت محاولة للتواؤم مع المتغيرات الجديدة والاستجابة لها بدون إقرار أي سياسات جديدة.

�له الحسيني، الذي تولى الوزارة في الفترة من 7 مارس 2011 وحتي 21 يوليو 2011  ففي عهد أول وزير أوقاف بعد انطلاق الثورة، د.عبد ال�

) وزارة أحمد شفيق ثم الوزارة الأولى لعصام شرف(، يمثل النزاع على مسجد النور في العباسية – السابق ذكره في الطعن رقم 906 للسنة 

القضائية 32  في 17  يونيو 1995 - نموذجاً للصدام بين افتراضات سياسة الدولة في إدارة الأوقاف وبين واقع التعدد.فمنذ انطلاق الثورة، 

عاود شباب ونشطاء جمعية الهداية الإسلامية السيطرة على مسجد النور بقيادة الشيخ حافظ سلامة، ومنعوا الشيخ أحمد ترك والشيخ حسن 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=433679&SecID=65&IssueID=0#.Uvpz2PmSyIs  2011 47- اليوم السابع، يونيو
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الشافعي – عضو هيئة كبار العلماء لاحقاً – من اعتلاء المنبر بعدما أرسلتهم وزارة الأوقاف لإلقاء خطبة الجمعة، وحدثت في المسجد مشادات 

بين المصلين بسبب ذلك.

وبعد مفاوضات، اتفق وزير الأوقاف مع الشيخ حافظ سلامة على دعوة محمد حسان لإلقاء خطبة الجمعة في المسجد وصرحت الوزارة أنه 

ا.  ً� تم حل الخلاف ودي

وللكن الخلاف تفجر مجدداً، ودعا مسئولو الوزارة الجيش للتدخل، وتدخل بالفعل اللواء حسن الرويني ومك�ن خطيب الوزارة من اعتلاء 

منبر مسجد النور في حراسة قوات الجيش وأعلن أن الأزمة انتهت. 48

للتدخل لفرض سلطة وزارة الأوقاف عليه، بينما صرح  النور صداماً على مسجد مركزي واسع الأثر، اضطر الجيش  وتمثل أزمة مسجد 

الوزير أن هناك مساجد عديدة تابعة لوزارة الأوقاف أصبحت تحت سيطرة تيارات سلفية وتيارات سياسية وأنه دعا وكلاء الأوقاف لعقد 

اجتماعات عاجلة لمواجهة هذا الموقف.49

�له الحسيني، تولى عبد الفضيل القوصي الوزارة في الفترة من 21  يوليو 2011 وحتى 24 يوليو 2012 )ضمن الوزارة الثانية لعصام  بعد عبد ال�

ا، واحتجاجات أئمة على استمرار قيادات في  ً� شرف ثم وزارة كمال الجخنزوري(. واستمرت في عهده بعض التأزمات بخصوص المستبعدين أمني

يات الأوقاف تم اتهامهم بأنهم من المقربين من الحزب الوطني المنحل، كما استمر بسط نفوذ التيارات الإسلامية على بعض المساجد.50 مدير

وكان موقف الوزير هو نفي أي صدام مع التيارات الإسلامية على المساجد ونفي أي عودة للإشراف الأمني وقال: المرحلة الحالية تحتاج إلى 

توافق لا تفرق، انطلاقاً من أن جميع العاملين في حقل الدعوة الإسلامية لابد أن يعملوا معاً من أجل مصلحة الوطن الواحد ملتزمين بالدعوة 

�له تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.« إلى ال�

ا كانت اللكثير من المساجد تحت سيطرة  ً� وللكن قبيل انتخابات الرئاسة دعا إلى التوقف عن استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، وللكن فعلي

التيارات الإسلامية التي استخدمت المنابر وساحات المساجد في الدعاية الانتخابية.

وملخص هذه الفترة هو اهتزاز افتراض الوحدة الدينية للمسلمين، وافتراض احتلال الدولة لمحل »الإمام«، وفي المقابل برزت فاعلية المجتمع، 

فطالب منشئو المساجد وواقفوها بأحقيتهم ونازعوا الدولة عليها. وفشلت الوزارة في غياب الدور الأمني في فرض سيطرتها على المساجد – إلا 

بقوة الجيش في حالات محدودة – وفشلت في مراقبة حدود النشاط الديني الإسلامي، الذي احتلت ساحاته التيارات الإسلامية. ونتيجة 

السلفيين  بين  واشتعال صراعات  الكامل،  للتصدع  أدى  غيابه  فإن  التعدد  في ضبط  الأمني  الدور  على  الفعلية  الوزارة  سياسات  لاعتماد 

والمتصوفة في أكثر من مسجد، وتم هدم بعض الأضرحة في المساجد من قبل منتسبين للتيارات السلفية.

48- الأهرام، مايو 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=4dqu_gVmOIc 2011 يل بر �له الحسيني، وزير الأوقاف الأسبق، قناة الحياة، إ 49- حوار مع عبد ال�

50- في مقابلة مع الشيخ ربيع مرزوق، أحد مؤسسي ائتلاف دعاة الأزهر الشريف قال إن الأئمة غير المنتمين إلى التيارات الإسلامية واجهوا تمدد نفوذ التيارات الإسلامية في 
المساجد منذ يناير 2011 بعد توقف عمل الجهاز الأمني، فنازعوا أئمة الأوقاف الإمامة والخطابة أو مارسوا أنشطة سياسية واجتماعات داخل المساجد واستمر ذلك حتى بداية حكم محمد 

ا.  ً�  مرسي وسيطرة التيارات الإسلامية على وزارة الأوقاف رسمي
مقابلة مع ربيع مرزوق، مارس 2014 
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ية منها »ائتلاف دعاة الأزهر الشريف« بطلبات إلى المجلس العسكري تتضمن نقل تبعية الإشراف على كل المساجد  وتقدمت حركات أزهر

إلى مشيخة الأزهر. 

وكانت مشيخة  الأزهر بالفعل قد مدت أذرعها داخل وزارة الأوقاف، وقالت مصادر إن الوزيرين في الفترة الانتقالية كانا بترشيح من شيخ 

�له الحسيني  صرح أن  �له الحسيني أن اختيار الأئمة في المساجد المهمة يتم بالاشتراك مع مشيخة الأزهر.51 وللكن عبد ال� الأزهر. وأعلن عبد ال�

ية والتنظيمية والمالية المرتبطة بالإدارة المباشرة للمساجد.52 ا نظراً إلى المسئوليات الإدار ً� نقل تبعية المساجد إلى مشيخة الأزهر غير ممكن عملي

اقتراح حركات دعاة الأزهر، والحال كذلك، كان يحاول الحفاظ على »افتراض الوحدة الدينية« للكن برعاية مباشرة وحصرية من مشيخة 

الأزهر . وهو الاقتراح الذي ما زال يطالب به العديد من الأئمة53 .

يل 2011 51- اليوم السابع، أبر

http://www.youtube.com/watch?v=4dqu_gVmOIc 2011 يل �له الحسيني، وزير الأوقاف الأسبق، قناة الحياة، أبر 52-  حوار مع عبد ال�

53- صرح ممثلو حركات »أئمة بلا قيود« و »الجبهة الشعبية لاستقلال الأزهر« لباحثي المبادرة بدعوتهم لهذا الاقتراح.
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ثانياً: حكومة الإخوان: ترميم الافتراضات 
المركزية بملامح جديدة

ية في منتصف عام 2012  تحدياً كبيراً لسياسات الدولة في إدارة الشئون الدينية. شكل وصول محمد مرسي إلى منصب رئيس الجمهور

ية إلى جماعة الإخوان المسلمين ووصوله إلى الرئاسة عبر تحالف سياسي واجتماعي كان قلبه مشكلاً من التيارات الإسلامية  انتماء رئيس الجمهور

وأنصارها، كان يعني بشكل ما إعلان فشل عقود من السياسات في إدارة الشأن الديني التي كان هدفها المعلن مواجهة »التطرف« الذي 

كانت تصف به السلطة أفكار وخطاب جماعة الإخوان وسائر التيارات الإسلامية السياسية. 

وبعد اهتزاز الافتراضات الأساسية لسياسات الدولة في إدارة الشئون الدينية منذ انطلاق الثورة إلى وصول محمد مرسي للحكم، فإن فترة حكمه 

شهدت ما يمكن أن نسميه بمحاولة ترميم هذه الافتراضات تحت ضغط التعدد الذي لم يعد من الممكن إنكاره. وللكن في الوقت نفسه بدون 

التخلي عن الإطار العام لهذه الافتراضات وسياساتها في إدارة الشئون الدينية ومنها إدارة المساجد.

خلال عام من سلطة الإخوان، شهدت وزارة الأوقاف جدلاً عنيفاً وصراعاً محتدماً. ويمكن تأمل هذه الفترة من خلال عدد من السياسات 

اللكوادر  الفكري والسياسي«، اختيار  »انتمائه  نفسه والجدل حول  الأوقاف  منها: اختيار وزير  والمساجد  الدعوة  نشاط  بتنظيم  الصلة  ذات 

ية والسياسية«، تغييرات في سياسة اختيار الأئمة وتعيينهم، الصراع حول ما عرف  ية العليا في الوزارة والجدل حول »انتماءاتهم الفكر الإدار

ية كان أهمها »قرار إجراء انتخابات لمجالس إعمار المساجد«، وقانون مقترح لنقابة مهنية  ا بل«أخونة الوزارة والمساجد«، قرارات وزار ً� إعلامي

ية،  بالإضافة إلى قرارات تنظيمية تخص بعض المساجد اللكبرى أو الزوايا، أو مواقف ذات  ية مع الجمعيات الدعو للدعاة، وبروتوكولات دعو

طابع سياسي اتخذتها الوزارة.

ويمكن النظر إلى هذه السياسات في إطار تأييدها لنفس إطار السياسات المستمرة لوزارة الأوقاف والافتراضات المرتبطة بها أو كونها تمثل 

تغييراً لهذه السياسات ومعها الافتراضات.

- تأكيد افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين«
ية لتيارات الإسلام السياسي هي البحث عن تعبير سياسي للمسلمين جميعاً، أو استعادة الخلافة أو أشكال قريبة منها تحقق نفس  الفكرة المركز

الهدف: وحدة المسلمين.
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يقة الحكم هو شكل السلطة المعبر عن  يعة. وللكن الجذر الأساسي للفكرة، السابق على طر يقة الحكم أو الشر ورغم أنه عادة ما يتم التركيز على طر

»الدولة الإسلامية« أو »دولة المسلمين«.

فيما يخص دعوة الإخوان المسلمين فإن ديباجاتهم التوافقية بحثت عن أوسع مظلة لتوحيد المسلمين، بعيداً عن الاختلافات المذهبية والفقهية. 

واتسعت في فترة ما لتشمل »الشيعة« وللكن تم التراجع عن ذلك لاحقاً بسبب التأثيرات السلفية.

يقة سنية وحقيقة صوفية« محاولة لتغليب الوحدة السياسية/   وللكن تظل ديباجة الإخوان المسلمين التي تقول إن الجماعة هي »دعوة سلفية وطر

الدينية على الاختلافات الدينية المذهبية. 

بداء التأييد للأزهر كمؤسسة تاريخية و»كمنهج«، والتعبير عن التلاقي بين »المنهج الإخواني« و«المنهج الأزهري« كما  كما حرص الإخوان على إ

براز انتماء عدد كبير من علماء الإخوان إلى الأزهر. 54 في بعض الأدبيات الإخوانية التي ترصد العلاقة بين الإخوان والأزهر. وقاموا دائماً بإ

يارة محمد بديع المرشد العام للإخوان للمسلمين لمشيخة الأزهر ولقائه بأحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرح بديع عقب اللقاء: » نحن والأزهر  وفي ز

يد واحدة«. إ

ورغم هذه التأكيدات إلا أن التوتر غلب على علاقة الإخوان بقيادة الأزهر منذ انطلاق الثورة، بسبب تأييد أحمد الطيب للنظام ما قبل يناير 2011، 

ا بالإخوان والتيارات الإسلامية. ً� ا كون قيادة الأزهر معادية ومتربصة سياسي ً� وقالت مصادر من داخل الجماعة إن دعمها لدور الأزهر يعوقه عملي

وقامت مشيخة الأزهر مع حكومة الجخنزوري في أثناء فترة حكم المجلس العسكري بالتعاون من أجل إصدار مرسوم بتعديلات قانون تنظيم 

ية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، يشكل أكثريته،  الأزهر في يناير 2012  قبل أيام من انعقاد أول جلسات البرلمان الذي كان حزب الحر

يقة  بالإضافة إلى التيار السلفي، ممثلاً في حزب النور وتحالفه السلفي. وهو ما تم تفسيره بأنه محاولة لإبعاد قانون تنظيم الأزهر، الذي يتضمن طر

اختيار شيخ الأزهر، عن أيدي البرلمان الذي تسيطر عليه التيارات الإسلامية. للكي تبقى قيادة الأزهر بدون أي تهديدات. 55

ا  ً� ي ا راعي افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين«، فكر ً� وكما تقدم، فإن منهج الأزهر الموصوف »بالاعتدال والوسطية والتدين الصحيح« كان رسمي

ا، وكانت وزارة الأوقاف ترعى هذا الافتراض وتحاول تطبيقه وإنزاله على أرض الواقع ومواجهة التعدد وإدارته عبر السياسات  ً� وسياسي

السابق التطرق إليها. 

لم يحاول الإخوان الصدام مع مؤسسة الأزهر قد الإمكان، وللكن مع اختيار وزير الأوقاف ضمن حكومة هشام قنديل، التي شكلها محمد 

ية نفسها. ية السابق، بدأ أول صدام ليبرز التعدد داخل الأطياف الإسلامية بل وداخل المؤسسة الأزهر مرسي رئيس الجمهور

يعمل في هذا المجال، واتجه  براهيم، وهو بالأساس مهندس كيميائي حاصل على الدكتوراه في الهندسة و تداول الإعلام ترشيح محمد يسري إ

يوس والماجستير والدكتوراه.  وللكنه معروف بميوله  بعد دراسة الهندسة إلى دراسة العلوم الشرعية في جامعة الأزهر وحصل منها على البكالور

السلفية، وعقيدته »السلفية«،56 وكان الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح،57 وهي هيئة تأسست في 2011  وضمت علماء من 

ية وحتمية التلاقي، الموسوعة التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين  54- محمد الصياد، المنهجية الإخوانية والأزهر
http://goo.gl/S1bwKJ

http://www.almasryalyoum.com/news/details/191285  55- لمزيد من التفاصيل: عمرو عزت، قصة استغلال الأزهر في الدستور والقانون

ية والماتريدية »وفق الاتجاه المنسوب للإمام الأشعري والإمام  56- يتمسك التيار السائد في الأزهر الآن بأن المقبول في حدود »المنهج الأزهري« في العقيدة هو العقيدة الأشعر
يل ظاهر  الماتريدي« وأنهما فرعا »عقيدة أهل السنة والجماعة« في مقابل »العقيدة السلفية« التي يراها التيار السلفي »عقيدة أهل السنة والجماعة«، وبينهم اختلافات بخصوص تأو

يعتقد كلا الطرفين أن الآخر منحرف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. النصوص، و

 http://www.almoslim.net/node/170668 براهيم عن الهيئة وتأسيسها وأهدافها 57- حوار مع محمد يسري إ
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ية تناصر مواقف تحالف التيارات الإسلامية. ية ومن علماء الأزهر ، وكانوا أشبه بهيئة دعو جماعة الإخوان والسلفيين ومن الجمعيات الدعو

ية تبرز الاعتراض على ترشيحه وزيراً للأوقاف رغم كونه لا يعبر عن »المنهج  وثارت اعتراضات على هذا الترشيح، وتشكلت مجموعات أزهر

الأزهري«. 58

لوزارة  »الترشيحات  بعنوان  مقالاً  الأزهر  مشيخة  تصدر عن  التي  الأزهر«  »رسالة  رئيس مكتب  الأزهري،  السيد  أسامة  الشيخ  وكتب 

ية لتمرير فكر يقوم  براهيم،  للكنه حذ�ر مما أسماه: »محاولة استغلال الهيئة الأزهر الأوقاف وقلب الحقائق« لم يذكر فيها صراحة شخص محمد يسري إ

ية السائدة التي استقرت في مصر ونضجت على أيدى علماء الأزهر الصادقين عبر  على تنحية الأزهر ورفضه وتضليله، فضلاً عن عدم احترام الهو

يطمئنون إليه، حتى يتم التسلل إلى  القرون، وهم يفعلون ذلك حتى يتم تمرير فكرهم وطرحهم الخاص من خلال معبر وجسر يحوز ثقة الناس، و

الحذَرِِ من مأمنه )..( وقد تحقق شيء من التحول المذكور لتلك التيارات في بعض المواضع، بحيث تدرج بعضهم في مراحل التعليم الأزهري، 

مع اعتقاده بضلال منهج الأزهر، للكنه يصبر نفسه حتى يتخرج أستاذاً بالأزهر، أو رئيس قسم فيه، ويخرج على الناس بهيئة يركنون إليها، 

ية، بما يوافق فكره الخاص، وها هي المفاجأة قد لاحت لهم بأن يقفز اسم أو آخر من أسمائهم إلى  ية الأزهر وحينئذ ينطلق لإعادة شرح الهو

ية قد بدأ يثمر.« 59 يل الصبور من التمسح في الهيئة الأزهر وزارة الأوقاف، مما يعني أن المسار الطو

ية نفسها.  براهيم لوزارة الأوقاف بروزاً لواقع التعدد والاختلاف الديني، حتى داخل المؤسسة الأزهر شكل الجدل حول ترشيح اسم يسري إ

وللكن كان الموقف الأهم هو الرفض الذي يصدر من داخل شخصيات بارزة في مشيخة الأزهر، رغم عدم صدور موقف رسمي للمشيخة. 

براهيم أنه التقى رئيس الوزراء للتشاور حول المنصب إلا أنه بعد أيام تم ترشيح الشيخ طلعت عفيفي لنفس المنصب. ورغم تصريح محمد يسري إ

للحقوق  الشرعية  »الهيئة  رئيس  نائب  أيضًا  وهو  الشرعية«  لل»الجمعية  العلمي  الوكيل  وهو  بالأزهر.  الدعوة  لكلية  سابق  عميد  عفيفي،  طلعت 

السلفي.  براهيم  إ يسري  محمد  خلاف  على  »أشعري«  العقدي  مذهبه  وللكن  والإصلاح«. 

وكانت الانتقادات الموجهة إليه تتلخص في قربه من الإخوان ومن السلفيين ، وللكنها أقل من سابقه داخل مشيخة الأزهر.

وللكن استمر الجدل والصراع داخل الوزارة ، وكان أحد محاور الصراع السياسي بين سلطة الإخوان ومعارضيها، واتخذ عنوان »أخونة الوازرة 

يترتب عليه اختيار أئمة وخطباء  وأخونة المساجد«، لما للوزير من سلطات في اختيار قيادات الوزارة التي تترتب عليها الاختيارات الأخرى، و

ية تستند إلى قانون يعطي الوزارة الحق في الإشراف على كل  ية وغيرها، ولما له من سلطة تنظيم شئون المساجد بقرارات وزار المساجد المركز

المساجد وكل النشاط الدعوي والديني فيها. 

وللكن  وراء عنوان الجدل الإعلامي عن »أخونة الوزارة« ، ترى هذه الدراسة أن تحالفاً أوسع من جماعة الإخوان ومعهم التيارات السلفية 

يعبر عن هذا التحالف رموز »الهيئة الشرعية للحقوق  وعلماء متعاطفين مع »المشروع الإسلامي« كانوا هم التحالف الذي قاد سياسات الوزارة. و

ية والعدالة« يمثل  براهيم ثم طلعت عفيفي. وللكن الإرادة السياسية لجماعة الإخوان وحزبها »الحر والإصلاح« التي كان منها المرشح محمد يسري إ

ا في هذه السياسة. ً� دوراً محوري

براهيم وزيرا للأوقاف«، التي كانت تنقل  يون ونرفض بشدة تعيين الدكتور يسري إ ية عن رفضها للترشيح عبر صفحات تأسست خصيصى لذلك، مثل: »أزهر 58- أعربت مجموعات أزهر
 https://www.facebook.com/No.Dr.m.yousri يين بارزين في التخوف من ترشيحه للوزارة تصريحات لعلماء ومشايخ أزهر

http://elwatannews.com/news/details/33025 ، 1-8-2012 ،59- أسامة السيد الأزهري، الترشيحات لوزارة الأوقاف وقلب الحقائق، جريدة »الوطن
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وهذا التحالف الواسع  حول المركز السياسي )الجماعة/الحزب( كان محاولة لترميم افتراض الوحدة الدينية عبر توسيع حدوده مع الإبقاء على 

مكانة »المركز الفكري« للأزهر أو للمنهج الأزهري.

ا أزهري أحب كل الناس أحب الإخوان وأحب السلفيين وأحب التبليغ 60 وأحب عامة المتدينين.«61 ً�  حيث صرح الوزير عقب توليه: »أنا شخصي

وللكن كان المركز العملي للوحدة الدينية، الذي قام بدور »الإمام« هو هنا التحالف الواسع حول »الجماعة/الحزب« الذي يدير الوزارة.  

يع  ا مع توز ً� ي ا لدعم استمرار إدارته مركز ً� توسيع حدود افتراض الوحدة الدينية، الذي ضاق في وجه الإخوان والسلفيين سابقاً، كان ضروري

سلطات ما للحلفاء وقدر من الإتاحة للمجتمع بشكل عام، كما سيتم تفصيله لاحقاً.

الدولة كإمام .. مع شركاء في تمثيل »الجماعة الموحدة للمسلمين« 

1 - الدفاع عن الهيكل المركزي لإدارة النشاط الديني واحتلاله
ية الحزب فيما يخص المؤسسات الدينية ما يدعم المزيد  ية والعدالة«، الذراع السياسية للإخوان، في الجزء الخاص برؤ في برنامج حزب »الحر

ية مؤكداً على مفهوم »وحدة التخطيط والتوجيه والتنفيذ بين مكونات المؤسسات الإسلامية« مطالباً بتنسيق وتكامل بين المؤسسات  من المركز

الإسلامية الرسمية الثلاث: مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ل قاله فيم يخص المؤسسات الإسلامية.62

وفيما يخص المساجد، لا يوجد في البرنامج أي تعليق على الإطار القانوني لوزارة الأوقاف، وللكن هناك توصية بحسن اختيار أئمة المساجد، 

ومنع أية تدخلات أمنية في تعيينهم، والتوصية بإعادة مجالس إدارات المساجد، التي تم تجميدها، وتعميمها لتتولى أدوارها المنوط بها.63 وهو 

يات وزارة عفيفي بالفعل. ما كان من أولو

وفي مقابلة مع الشيخ سلامة عبد القوي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف، أكد على أن »إشراف وزارة الأوقاف على كل المساجد 

أمر جيد وضروري.«64

ومنذ بداية عمل الوزير طلعت عفيفي، ثارت أزمات وصراعات تتعلق بالتعيينات والانتدابات الجديدة. منها انتداب الشيخ سلامة عبد القوي، 

ا باسم الوزارة.  ً� عضو جماعة الإخوان المسلمين، ليعمل متحدثاً إعلامي

وفيما يخص اللكوادر العليا بالوزارة، فقد تم تعيين الشيخ جمال عبد الستار، عضو جماعة الإخوان المسلمين، كوكيل للوزارة ومدير الإدارة 

ية لشئون الدعوة، وتعيين صلاح سلطان، عضو جماعة الإخوان المسلمين كأمين عام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتعيين الشيخ  المركز

أحمد هليل، عضو جماعة الإخوان المسلمين مديراً لإدارة الإرشاد الديني، والشيخ عبده مقلد، رئيساً للقطاع الديني بالوزارة، وهو من علماء 

»الجمعية الشرعية« وعضو »الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح«.

ية قريبة من السلفيين تركز على الإصلاح الروحي والأخلاقي ولا تعمل بالسياسة. 60- يعني المنتمين إلى جماعة »التبليغ والدعوة«، وهي جماعة دعو

 http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=748213&SecID#.UwC6c_mSyIs 3-8-2012 ،61-  اليوم السابع

http://goo.gl/AGM8Iw 75 ية والعدالة ، ص 62- برنامج حزب الحر

ية والعدالة، ص 76. 63- برنامج حزب الحر

64- مقابلة مع الشيخ سلامة عبد القوي، مارس 2013.
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ية لشئون الدعوة. كما تم الإطاحة بالقيادات المعروفة بعدم وفاقها مع الإخوان، مثل الشيخ سالم عبد الجليل، المدير الأسبق للإدارة المركز

وفيما يخص تعيينات الأئمة الجدد، تجددت الاتهامات عند تعيين 3000 إمام جديد بعد مسابقة تقدم لها الآلاف، إلى حد أن تناقلت 

الصحف أن الوسيلة التي كانت الوزارة تعرف بها أعضاء الإخوان المتقدمين للمسابقة أنهم يتقدمون إلى لجنة الاختبار بعد أن يخلعوا أحذيتهم!65

ية  وانتشرت قوائم مختلفة لأسماء الإخوان في وزارة الأوقاف وفي قوائم الأئمة الجدد للمساجد اللكبرى، كثير منها يفتقر إلى الدقة وينسب عضو

الإخوان لعلماء وكوادر تنشط في تحالف مع الإخوان.

ية قانونية أو معلنة،  ية جماعة الإخوان المسلمين ليست عضو وبشكل عام، هناك صعوبة في تتبع الانتماء التنظيمي للموظفين والأئمة، لأن عضو

باستثناء العلماء البارزين أو اللكوادر البارزة منهم.

وعقد طلعت عفيفي مؤتمراً خاصة للرد على »اتهامات الأخونة« 66وقال إن انتماء الموظف أو الإمام إلى الإخوان أو السلفيين ليس تهمة، وأن 

عودتهم لمواقعهم بعد الاستبعاد الأمني هو حق. 67 وصرح في أكثر من مناسبة »أن هذه الاتهامات يرددها أنصار النظام السابق.«68 

ية للوزارة فيما يختص بضم المساجد، فأعلن عن ضم 309 مسجداً جديداً من المساجد الأهلية.69  وواصل عفيفي السياسات المركز

كما طالب في بعض الأوقات بتوحيد خطبة الجمعة وتخصيصها لهدف يدعم الحكومة، مثل مطالبته بتوحيد الخطبة لدعم الشرطة قبل النطق 

بالحكم في قضية ستاد بورسعيد. ودعا عفيفي في بيان أصدرته الوزارة إلى »مساندة رجال الشرطة والوقوف بجانبهم، في ظل تصاعد موجة 

الهجوم والعداء لهم بشكل يهدد أمن واستقرار البلاد، وينذر بكارثة إذا سقط الجهاز الذي يحمي البلاد من الداخل.«70

كما استمرت الوزارة في إرسال نماذج لخطب استرشادية للأئمة وحثهم على الالتزام بها، وتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة. وخطبة الجمعة 

السابقة على احتجاجات 30 يونيو كانت عن حرمة الدماء ومخاطر الفتنة والعنف. وهو ما يمثل امتداداً لسياسات الوازرة قبل الثورة في الدعوة 

للخطابة تحذيراً من الفتنة والعنف عند دعوة المعارضة لأي احتجاجات.

وأصدر عفيفي قراراً بمنع خطبة الجمعة في الزوايا والمساجد الصغيرة وقصرها على المساجد الجامعة، وأصدر قراراً بتحديد مواعيد فتح وغلق 

المساجد قبل وبعد الصلاة. 71

ية لإدارة المساجد والوزارة بشكل عام.  ويمكن إجمالا استخلاص أن وزارة عفيفي في حكومة الإخوان قد استمرت في دعم السياسات المركز

وهو ما يمكن اعتباره سيراً في نفس اتجاه السياسات السابقة وتأكيد الافتراضين الأساسيين: »الوحدة الدينية للمسلمين، والدولة كإمام وممثل 

لجماعة موحدة للمسلمين«.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1133175#.UwCuDPmSyIt 2013 65- نموذج لقوائم تتضمن أسماء الإخوان داخل تعيينات الوزارة، اليوم السابع، 26 يونيو

66- لاحقاً صرح محمد مختار جمعة، الذي خلف عفيفي في وزارة الأوقاف بعد 30 يونيو أن الإخوان سيطروا على %90 من الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف.
http://goo.gl/GgUWZj  2014 الوفد، فبراير

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=986013#.UwCuBvmSyIt 2013 67- اليوم السابع، مارس

http://goo.gl/ya23Ue  2013 68-  الأهرام، مارس

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=973926#.UwCtzfmSyIt 2013 69- اليوم السابع ، مارس

http://www.almasryalyoum.com/news/details/293500 2013 70- المصري اليوم، مارس

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=833292#.UwCtxfmSyIt 2013 71- اليوم السابع، فبراير
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وبالرغم من أنها صنعت تحالفاً يضم ميولا دينية أكثر تنوعاً من الدائرة التي كانت تشملها الوزارة سابقاً، وللكنه يضيق بتنوعات أخرى دينية. 

ا أنتج مقاومة هي سياسية بالأساس، من خصوم الجماعة )وحلفائها(، أو غير المنتمين إليها  ً� بالإضافة إلى أن التحالف الذي اتخذ شكلا سياسي

ويريدون الدفاع عن مواقعهم ومصالحهم في ظل معركة بين التحالف وخصومه. 

وفي هذا السياق بدأت مجموعات تنشط في مواجهة هذا التحالف، فنشأت حركة »أئمة بلا قيود« و»النقابة المستقلة للدعاة«، وبينهما تقاطع 

يطالبون بنقل إشراف القطاع  وتعاون. ويرفعان بالأساس مطالب اجتماعية بتحسين الأوضاع المالية للأئمة والاهتمام بدورهم واستقلالهم، و

الدعوي إلى مشيخة الأزهر. وللكن بحسب لقاءات مع منسقي وناشطي حركة »أئمة بلا قيود« فإن الدافع الرئيسي كان الدفاع عن مصالح 

الأئمة غير المنتمين أو المقربين من التحالف الجديد داخل الوزارة.72

2 - »انتخابات المساجد«: البحث عن »كنيسة الإسلام«
�ً رقم 75 لسنة 2013 73 بتشكيل »مجالس إعمار للمساجد« بالانتخاب  يا في مارس 2013 أصدر طلعت عفيفي، وزير الأوقاف، قراراً وزار

لتحل محل »مجالس إدارات المساجد« التي كانت بالتعيين من الوزارة وتم تجميد العمل بتشكيلها في عهد الوزير الأسبق محمود حمدي زقزوق.

القرار لا يمس سلطة الوزارة في الإشراف على النشاط الديني والدعوي واختصاصها بتعيين الإمام والخطيب وإصدار تراخيص الخطابة وإلقاء 

الدروس. وللكن اختصاص مجلس الإعمار يتضمن أنشطة خدمية للجمهور وتنظيمية مساعدة لدور الإمام في المسجد، بالإضافة إلى الإشراف 

على جمع التبرعات وإنفاقها على المسجد في الوجوه المخصصة لها تحت إشراف الوزارة.

والارتباط بين الإنفاق على المسجد وإدارة هذه الأنشطة كان السمة السائدة في المساجد، قبل تنظيم مجالس الإدارات أو في المساجد التي 

خلت منها، وهو ما يعود إلى أصل فكرة الوقف نفسها، فبالإضافة للكون المسجد نفسه مادي�اً هو »وقف«، فهناك أيضًا الأوقاف التي يخصص 

يعها لإدارة الإنفاق على المسجد وصيانته وتخصيص رواتب للأئمة والخطباء والمقرئين ومقيمي الشعائر، وهو الأمر الذي بدأت تسيطر عليه  ر

وزارة الأوقاف منذ نشأتها ومع مراحل تطورها واستهدافها ضم كل المساجد أو أكبر عدد منها.

وللكن كما تقدم ذكره، ففي المساجد التي لا تخضع لإشراف الأوقاف وأيضًا بعض المساجد التي تخضع لإشرافها، كان ضعف إنفاق وزارة 

الأوقاف، وقيام مجموعات من رواد المسجد أو تيارات منظمة أو جمعيات بتولي الإنفاق، كان يجعل لها السلطة الفعلية في إدارة المسجد، 

وكان ذلك يضعف من موقف الإمام المعين أو المكلف من وزارة الأوقاف. 

ومن شهادات الأئمة أن بعض المساجد تحولت أحياناً إلى ساحة صراعات بين تيارات أو مجموعات من رواد المسجد، لهم ميول دينية مختلفة، 

الإسلامية  الأحياء والتيارات  نفوذ وجهاء  تأثير كبير على  لها من  لما  ية.  المختلفة، الخدمية والخخير المسجد  أنشطة  النفوذ والسيطرة على  على 

ية.  السياسية أو الدعو

في  العاملين  الأئمة  يضعف من موقف  المساجد و على  للصراعات  الباب  يفتح  واعتبرته  للقرار  رافضًا  موقفاً  قيود«  بلا  »أئمة  اتخذت حركة 

72- لقاء مع أحد منسقي حركة »أئمة بلا قيود« مارس 2013. 

73- ملحق رقم )19 (. 
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الوزارة.74 كما  أن اللائحة تمنح الإمام وعمال المسجد نسبة من حصيلة تبرعات المسجد، وأن إشراف مجلس إعمار من رواد المسجد على ذلك، 

حتى بالاشتراك مع الإمام، يمثل إهانة لمقام الإمام ومكانته في المسجد. 

يفتح الباب لانتخاب مجالس الإعمار بعيداً  يتها و في حين عبر المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف عن أن القرار يعيد لأنشطة المسجد حر

عن التعيين والاختيار من قبل الوزارة، الذي يفتح الباب لاتهام الوزارة بل»أخونة المساجد«.75

العمومية لرواد  ناخبيها من »الجمعية  التي تتشكل هيئة  الانتخابات،  الوزاري، وهو كيفية إجراء هذه  القرار  للجدل في  إثارة  الإجراء الأكثر 

الوزارة 3 أعضاء.  �ن  ية مجلس الإعمار، وانتخاب 7 أعضاء، وتعي التصويت والترشح لعضو لهم  المسجد« وهم من يحق 

القرار الوزاري يعطي إمام المسجد، المعين من الأوقاف، سلطة تسجيل رواد المسجد الذين يتقدمون إليه ويتأكد من أنهم فعلا من الرواد المعتادين 

للمسجد وأن عناوين سكنهم المثبتة في الأوراق الرسمية هي في نفس الحي الذي يقع فيه المسجد وتنطبق عليهم بعض المواصفات الأخرى.

ذلك الإجراء المثير للجدل، يكشف بوضوح أن »جماعة المسلمين« كجماعة دينية )أو جماعات( ليس لها هيئة محددة )أو هيئات( ولا ممثلون، 

�ً هيئات تتبع الدولة وتدير شئونهم الدينية.  يا كما هو في الحال في الكنائس، وللكنهم كجماعة واحدة في كل مصر تمثلهم مركز

يكشف ذلك إن افتراضات »الوحدة الدينية للمسلمين« و »الدولة كإمام ممثل لجماعة المسلمين« تعوق أي إجراء تفصيلي يعطي للمسلمين في مكان 

ية تنظيم بعض شئونهم الدينية، وأن ذلك كان يتم خارج هذه الافتراضات وخارج السياسات القانونية،  وفي واقع التعدد المحكوم  محدد حر

ا للكي تضمن ولاءها  ً� بسياسات أخرى تضع حريتهم وممارستهم تحت أطر »الإتاحة خارج القانون« أو »الإتاحة المشروطة« أو تتعامل معها أمني

وتضمن عدم مساسها بالسلطة والنظام.

كانت تعليقات بعض الأئمة الرافضين للقرار: »هذه الانتخابات ستجعل المساجد كالكنائس وستقسم المسلمين إلى طوائف، كل طائفة تتبع 

مسجداً معيناً وتشارك في إعماره، ولا يمكن لمسلم أن يشارك في أنشطة مسجد هو غير مسجل فيه.« 76 وللكن المفارقة أن معظمهم يميل لإلحاق 

يل الأزهر إلى »كنيسة موحدة« للمسلمين. كل النشاط الديني وأنشطة المساجد لإشراف مشيخة الأزهر، وهو ما يعني أيضًا بشكل ما، إلى تحو

غير أن التخو�ف الأساسي للأئمة العاملين في الوزارة، وغير المقربين من التيارات الإسلامية، هو أن أبناء هذه التيارات نشيطون ومنظمون 

أكثر من غيرهم، وسيقبلون وينسقون معاً في أثناء إجراء هذه الانتخابات وهو ما سيعطيهم سلطة أكبر من باقي رواد المسجد غير المنظمين 

الذي يمثلون الجمهور الذي يتفاعل معه الإمام. 

التقى وفد من حركة »أئمة بلا قيود« وزير الأوقاف وعدداً من قيادات الوزارة وناقشوا اعتراضاتهم على القرار، وصرح الوزير بتجميد تنفيذ 

القرار إلى حين النظر في مطالب الأئمة.

للكن في مايو 2013 أجريت أول انتخابات لمجلس إعمار في مسجد »عمر بن عبد العزيز« المواجه للقصر الرئاسي في حي مصر الجديدة. وأشرف 

عليها الشيخ محمود بكار، إمام المسجد.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، أنه سيتم تعيين مجلس الإعمار المنتخب وفق اللائحة القديمة لمجالس الإدارات لحخين إعادة القرار 

الوزاري »لمجالس الإعمار« للعمل بعد النظر في تعديلات الأئمة عليه.77

يات، مارس 2013. 74- خلف مسعود، المتحدث الإعلامي لحركة »أئمة بلا قيود«، ندوة سياسات وزارة الأوقاف، منتدى الدين والحر

يات، مارس 2013. 75- سلامة عبد القوي، المتحدث الإعلامي لوزارة الأوقاف ، ندوة سياسات وزارة الأوقاف، منتدى الدين والحر

76-  مقابلة مع بعض أعضاء حركة »أئمة بلا قيود«، مارس 2013.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1047675&#.UwIYrfmSyIs 2013 77- اليوم السابع، مايو
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ولم تصرح وزارة الأوقاف بعدها بمصير القرار الوزاري المجمد. واستمرت الوزارة في تشكيل مجالس إدارات المساجد اللكبرى بالتعيين.

ويبدو هنا أن الصدام بين الإطار القانوني المركزي لإدارة المساجد يعوق أي محاولة لفتح الباب أمام المجتمع ولو لإدارة أنشطة المسجد ويثير 

ية ممارسة الشعائر والأنشطة بشكل تعددي  العديد من الإشكاليات والصراعات، بدلا من أن يكون مساحة لتخفيف الصراعات وإتاحة حر

فعلا.

محاولة »انتخاب مجالس إعمار المساجد« دون المساس بالإطار المركزي لسلطة الوزارة أنتج محاولة لترميم هذا الإطار، وترميم افتراضاته التي تعاني 

من آثار الصدام مع واقع التعدد والاختلاف. 

- الدولة كمراقب لحدود النشاط الديني الإسلامي
ية في إطار الاتهام بتجاوز حدود الاعتدال والانحراف إلى دائرة »التطرف«،  رغم وقوع تحالف التيارات الإسلامية وبعض الجمعيات الدعو

من قبل الخطاب الرسمي قبل يناير 2011، إلا أن تصريحات طلعت عفيفي جاءت لتستخدم نفس المفهوم لترسم به حدود النشاط الديني 

الإسلامي المقبول الذي تراقبه الوزارة، فجاءت إحدى تصريحاته: »نحن ضد أي خروج على مسار الإسلام المعتدل.« 78

وكان المثير للجدل هو ذكره ذلك في سياق الحديث عن الصوفية وبعض ممارساتهم، وأكد على ذلك بأن الوزارة – الممثلة في المجلس الأعلى 

للطرق الصوفية – لن تشارك في تنظيم الموالد الصوفية لما فيها من »البدع والمخالفات الشرعية مثل الاختلاط بين الرجال والنساء«، على حد 

قوله.  مما أثار ضده موجة من الانتقادات الصوفية. 79

كما قال إنه لا يمكن أن تسمح الوزارة بأي وجود للفكر الشيعي أو ممارساته في أي مسجد، وأضاف »ومن حق الوزارة إذا وجدت أي خلل 

أن تعمل على محاربته وإعادة الأمر إلى نصابه.«

بالإضافة إلى إشارات أخرى إلى الفكر التكفيري المتشدد، فإن الوزارة في عهد حكومة الإخوان وسعت من إطار الميول الدينية داخل 

الدائرة المقبولة وأكملت مسار سابقتها بخصوص الشيعة، للكنها أثارت قلق الصوفية، بالإضافة إلى الأئمة الذين اتخذوا مواقف معادية للتيارات 

الإسلامية.

يل 2013 هي الأزمة الأشهر. فقد أصدرت  وكانت أزمة وقف الشيخ مظهر شاهين عن الخطابة في مسجد »عمر مكرم« بميدان التحرير في أبر

الوازرة قرارها بوقفه عن العمل وإحالته إلى التحقيق لتطرقه إلى شئون سياسية في خطبه، كانت انتقاداً للرئيس ولجماعة الإخوان المسلمين.

ورغم وجود شهادات كثيرة على تطرق الأئمة والخطباء لشئون سياسية، كثير منها كان تأييداً للرئيس محمد مرسي، إلا أنه لم يتخذ ضدها 

إجراءات مماثلة، وربما أبرزها قيام مظهر شاهين نفسه في وقت سابق بتحية الرئيس محمد مرسي على قراره بتغيير قيادات الجيش ووصفه لها 

ية المطلوبة. 80 بالقرارات الثور

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=772003#.UwIoevmSyIu  2012 78- اليوم السابع، سبتمبر

http://www.elwatannews.com/news/details/55707 2012 79- الوطن، أكتوبر

http://www.youtube.com/watch?v=3WrSYzBShvM 80- فيديو يتضمن مقطعاً من إحدى خطب مظهر شاهين عقب قرار مرسي
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واختصم شاهين وزارة الأوقاف أمام القضاء الإداري طاعناً على قرار وقفه عن العمل، وحصل على حكم باستمراره في عمله.81

ويمكن اعتبار واقعة مظهر شاهين امتداداً لعدم تسامح الوزارة في عهودها السابقة لوجود إمام معروف بميوله المعارضة للسلطة على منبر أحد 

المساجد اللكبرى، وهو أحد أهم ملامح مراقبة الدولة لحدود النشاط الديني الإسلامي.

مشروع قانون نقابة الدعاة: المركزية بسند نقابي
يعية بمجلس الشورى.  يل 2013 تقدم النائب محمد الصغير، عن حزب البناء والتنمية، بمشروع قانون نقابة مهنية للدعاة82 إلى اللجنة التشر في أبر

يعية على مناقشة مشروع القانون. ية والعدالة. ووافقت اللجنة التشر وقالت مصادر من حزب النور أن ذلك تم بالتنسيق مع حزب الحر

وكان المؤتمر التأسيسي للنقابة قد انعقد  في يوليو 2011 وشكل لجنة لتسيير شئون النقابة لحخين تأسيسها ضمت في عضويتها صلاح سلطان، 

الذي أصبح فيما بعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وجمال عبد الستار، الذي أصبح فيما بعد مدير الإدارة 

ية لشئون الدعوة، بالإضافة إلى آخرين.83 المركز

يعطي النقابة الحق في منح  مشروع القانون يعطي لأعضاء النقابة فقط الحق في ممارسة الدعوة وتعليم علوم الدين من خلال أي وسيط، و

تراخيص الخطابة وممارسة الدعوة ووقفها أو سحبها، وفق مادتيه 7 و8:

»المادة: 7 •) أ (لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بما يلي:

1 - أعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات 

والجهات والوسائل.

2 - تدريس علوم الشريعة الإسلامية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات 

والوسائل.

ية أو الأزهر الشريف أو بالمساجد أو عبر  3 - ممارسة الإفتاء في أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجان الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصر

وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل.

�ن  ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها وأجهزتها وإداراتها، والهيئات والمؤسسات والجهات العامة والخاصة والجمعيات والأفراد أن تعُي

ية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة. في وظائف الدعاة أو أن تعهد بالأعمال أو المهام الدعو

ِ�ن بصفة دائمة قبل إصدار هذا القانون في الوظائف التي  ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز العلمية، ومن عيُ

تقتضى القيام بالمهام المشار إليها في هذه المادة. ويجب على هؤلاء التقدم بمستندات تعيينهم للجنة القيد بالنقابة لتسجيل أسمائهم بجدول النقابة.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/310046 2013 يل 81- المصري اليوم، أبر

82- ملحق رقم )20(.

http://ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=88653&SecID=250 2011 83- إخوان أون لاين، يوليو
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يعة الإسلامية في حكم هذا القانون ما يلي: )ب ( يقصد بعلوم الشر

1 - تفسير القرآن اللكريم وعلومه.

2 - الحديث الشريف وعلومه.

فة وعلومها. 3 - السيرة المشر�َ

4 - العقيدة الإسلامية وعلومها.

5 - الفقه الإسلامي وعلومه.

6 - أصول الفقه الإسلامي وعلومه.

يات العامة في الفقه الإسلامي. 7 - القواعد الفقهية والنظر

8 - المقاصد الشرعية.

9 - الدعوة الإسلامية وعلومها.

10 - اللغة العربية وعلومها.

ية، وذلك  »المادة: 8 لمجلس النقابة العامة دون غيره إصدار تراخيص مزاولة مهنة الدعاة لمن لا ينطبق عليهم شرط المؤهل العلمي اللازم للعضو

وفق الضوابط الآتية:

-1 اجتياز اختبار تحريري وآخر شفهي في:

أ- حفظ قدر لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن اللكريم وتجويده.

ب- باقي علوم الشريعة الإسلامية الأخرى.

2 - يجدد الاختبار كل عام قبل الحصول على الترخيص.

3 - يجدد الترخيص كل عام.

4 - تحدد الجمعية العمومية رسوماً خاصة يلتزم بها طالب الترخيص، ولا يمنح الترخيص إلا بعد سداد الرسم.

ُلقب حامل التصريح بلقب »داعية« خلال فترة سريان التصريح، ولا يجوز له التلق�ب أو التسمي بغيرها من الألقاب الخاصة بأعضاء النقابة. 5 - ي

6 - لا يعد حاملو هذه التراخيص أعضاءً بالنقابة.
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7 - لا يجوز لحاملي هذه التراخيص حضور الجمعية العمومية.

8 - لا يحق لحاملي هذه التراخيص التصويت تحت أي اعتبار أو في أي انتخابات أو مناسبة تخص النقابة أو أي شأن من شئونها أو شئون 

أعضائها أو نشاطها ولا غير ذلك.

يقاف العمل به إن استخُدمِ بصورة تسيء للدعوة أو الدعاة، أو رأت النقابة المصلحة في ذلك. 9 - لمجلس النقابة العامة سحب الترخيص أو إ

ا أو لفترة زمنية إن رأت في ذلك مصلحة الدعوة والدعاة. ً� ا أو جزئي ً� يقاف هذه التراخيص كلي 10 - للجمعية العمومية إ

ية في كل ما يخص التراخيص المذكورة.« 11 - لمجلس النقابة العامة وللجمعية العمومية حسب الأحوال السلطة التقدير

يين  اعتبر التيار السلفي وحزب النور ذلك رغبة من الإخوان وحزبهم في السيطرة على النشاط الدعوي وإقصاء السلفيين والدعاة غير الأزهر

وانتقدوه انتقادات عنيفة.84 وانضم لهم بعض الطرق الصوفية وأيضًا قيادات »الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح«85  -التي مثلت تحالف علماء 

يعية.86 ية المتحالفة مع الإخوان - حتى تم سحبه من اللجنة التشر التيارات الإسلامية والجمعيات الدعو

ية التي تعارض سياسات الإخوان لمضمون مشروع القانون إلا أنها تحفظت عليه لأنه تم تقديم المشروع بدون  ورغم تأييد الحركات الأزهر

التشاور معهم، وللكن كوادر الإخوان استأثروا بصياغته وبتشكيل لجنة تسيير للنقابة لحخين تأسيسها. 87

وإزاء هذه الضغوط أصدرت جماعة الإخوان بيانات على لسان محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، »بأن الجماعة لم تقترح ولم 

تطلــ�عِ ولم تناقش أية مشروعات قوانين لتنظيم نقابة للدعاة أو وضع ضوابط لعملها، ومن ثم فإن المشروع الذي سمعنا عنه أخيراً إنما هو اقتراح 

من بعض الدعاة وهو لا يمثل إلا أشخاص هؤلاء المقترحين.«88

ية لشئون الدعوة في بيان صحفي إن ما تم تقديمه كمقترح  وللكن في الوقت نفسه، قال جمال عبد الستار، عضو الإخوان البارز ومدير الإدارة المركز

مشروع للنقابة ما هو إلا مسودة للنقاش، ولا علاقة لأي حزب أو جماعة بمضمونه وإن النقاط التي اختلف البعض عليها قد تكون في حاجة إلى 

تفسير أو تفصيل أو إضافة أو حذف ولا ضير في ذلك، وأن اتهام النقابة بالسعي إلى تكميم الأفواه أو تأميم الدعوة أو حجب فرد أو مجموعة أو تيار 

عن ممارسة الدعوة عار عن الصحة تماماً ولا أساس له، وللكن »جميع العقلاء والمخلصين من الدعاة والعلماء وغيرهم يدركون جيداً مدى الحاجة 

الماسة إلى ضوابط الإسلام وما توافق عليه الدعاة والعلماء من أحكام، حفظاً للساحة من الدخلاء، وتحصيناً لها من الأدعياء.«89

ويمكن تفسير مشروع القانون وما يتضمنه بأنه محاولة من النخبة التي أمسكت بزمام الإدارة في الوزارة أن تحاول البحث عن أدوات أخرى 

84- وصف نواب وقادة حزب النور مشروع القانون بل”الكارثة” و”امتداد لتكميم الأفواه و لقوانين نظام مبارك”
http://goo.gl/Y67Umr  2013 وكالة أنباء أونا، مايو

http://www.elwatannews.com/news/details/182695   2013 الوطن، مايو

http://onaeg.com/?p=940965 2013 85-  وكالة أنباء أونا، مايو

-/http://www.rosaeveryday.com/news/35342 2013 86-  روزاليوسف، يونيو

87-  مقابلة مع الشيخ أحمد البهي، منسق حركة »أئمة بلا قيود«، مايو 2013. 

http://ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=149516&SecID=211 2013 88-  إخوان أون لاين، مايو

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=150483&SecID=230 2013 89- إخوان أون لاين، مايو
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ية، بعيداً عن الاضطرار لاستخدام قانون تنظيم الأوقاف في إصدار التراخيص أو منعها، وذلك  لتقييد النشاط الدعوى بما تراه قيوداً ضرور

يين الذين يؤيدون قصر ممارسة النشاط الدعوى على أبناء الأزهر وليكون ذلك عبر إطار  عبر استغلال الثقل الجماهيري للإخوان والدعاة الأزهر

نقابي بدلا من أن تقوم السلطة التنفيذية بذلك.

ويمكن اعتبار ذلك محاولة للحفاظ على ممارسة »مراقبة حدود النشاط الديني الإسلامي« وللكن عبر تشكيلات نقابية تحتكر التصريح بممارسة المهنة.90

- إدارة التعدد
الاتجاه العام لسياسات وزارة الأوقاف في حكومة الإخوان كان هو الحفاظ على نفس الافتراضات التي بني عليها تاريخ سياسات وزارة 

الأوقاف، وللكن مع بعض الترميم ومحاولات الترقيع كما تقدم. ولذلك فإن الإطار القانوني المركزي لإدارة المساجد لم يغير من بقاء اللكثير 

من الممارسات الخاصة بالمساجد خارج هذا الإطار. وبالتالي فإن إدارة التعدد كان لابد وأن تستمر بشكل قريب من سابقتها باستثناء التغير 

الجذري في غياب الإشراف الأمني، وإن كان قد حل محله بشكل أو بآخر شبكة أخرى لضبط الولاء وإرضاء الحلفاء وإقصاء الأعداء.

1 - »الإتاحة خارج القانون«
استمر بناء المساجد وإدارتها وممارسة الشعائر الدينية فيها بعيداً عن إدارة وإشراف وزارة الأوقاف، ونظراً للغياب الأمني فقد اتسع نطاق ذلك 

ومارست معظم التيارات الإسلامية إدارة العديد من المساجد، بل استعادت مساجد وساحات للصلاة كانت الأوقاف تديرها، وشكا بعض 

أئمة الأوقاف من ذلك،91 وشكوا من تراخي إدارة الأوقاف مع أبناء التيارات الإسلامية المختلفة المتحالفة مع الإخوان والداعمة لحكومة 

الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفيما يخص بعض المناطق التي تعاني من ضعف سيطرة أجهزة الدولة بشكل عام، مثل سيناء، اعترفت الوزارة بأن العديد من المساجد خارج 

ية والجهادية لها تواجد ملحوظ في سيناء  ية تديرها. حيث صرح عبد القوي أن الجماعات التكفير إدارة الوزارة وأن تيارات جهادية تكفير

وتسيطر على عدد من المساجد، مشيراً إلى أن الوزارة تجرى اتصالات مع رؤوس هذه الجماعات لعقد لقاءات قريباً، برئاسة وزير الأوقاف 

ية والجهادية أمر  ية للنقاش الفكري معها، وأضاف أن السيطرة على كل المساجد في سيناء وبخاصة مساجد الجماعات التكفير وقيادتها الدعو

ا، وبخاصة أنها غير تابعة للوزارة والأمر مرتهن بالحوار وليس بالصدام.92 صعب جد�ً

وقال سلامة عبد القوي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف إن الوزارة تحاول ضبط ساحة العمل الدعوي من أول بناء المساجد حتى 

ممارسة الدعوة، وللكن لا نستطيع اتخاذ إجراءات صارمة أو استدعاء الأمن كما كان يفعل النظام السابق. 93 

وهذه المساحة العصية على السيطرة حتى على الإشراف الأمني قبل يناير 2011، التي لم تحاول الدولة الصدام مع المجتمع بخصوصها، فقد 

اتسعت نظراً إلى ما تقدم تفصيله من فشل الإخوان وحلفائهم في الوزارة وخارجها من الاتفاق على أطر ملائمة لتقييد النشاط الديني في 

المساجد، وفي الوقت نفسه لم تظهر أي نوايا لتحرير النشاط الديني في اتجاه مختلف عن الإطار القانوني والسياسات القديمة للوزارة.

http://eipr.org/pressrelease/2013/04/16/1690 ية للحقوق الشخصية« تعليقاً على مشروع القانون 90-  انظر أيضًا: بيان »المبادرة المصر

ية والغربية والبحيرة ، مايو 2013.  91- مقابلة مع عدد من أئمة حركة »أئمة بلا قيود« من الإسكندر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1081968#.UwNX6vmSyIs 2013 92- اليوم السابع، مايو

يات، مارس 2013. 93- ندوة سياسات وزارة الأوقاف، منتدى الدين والحر
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2 - تطوير »الإتاحة المشروطة«:  بروتوكولات مع الجمعيات الدعوية

يل  مجالس إدارة المساجد إلى مجالس إعمار بالانتخاب، كأحد محاولات تطوير »الإتاحة المشروطة« بخصوص مجالس  يمكن اعتبار محاولة تحو

�نة، والتي كان يتاح لها إدارة أنشطة  المسجد في حدود شروط الوزارة يتم حلها.  الإدارة المعي

مجالس إعمار المساجد المنتخبة كانت ستستمد بعض سلطتها في الأنشطة الخدمية من انتخاب رواد المسجد لها، وللكن يظل ذلك في الأنشطة 

�ن من الوزارة، وهو ما يعني أن الإتاحة هنا لا تزال مشروطة بالتوافق مع سياسات الوزارة.  ية والدينية مرهوناً بالتنسيق مع الإمام المعي الدعو

وبعد توقف التجربة  وتجميدها بسبب ما تقدم ذكره، عاد العمل بتعيين مجالس الإدارات اللكبرى التي لابد لها من مجالس إدارات. 

وفيما يخص الطرق الصوفية ومساجدها لم يتغير الإطار القانوني المنظم لها واستمرت في إدارة مساجدها بالتنسيق مع الأوقاف.

ية باعتبارها الحدث الأبرز في تطوير نمط الإتاحة المشروطة الذي  ويمكن  النظر إلى تطورات بروتوكولات التعاون بين الوزارة والجمعيات الدعو

ية. ية والخخير كانت تخضع له الجمعيات الدعو

السنة  الشرعية« و«أنصار  ية، أهمها »الجمعية  الدعو الجمعيات  بينها وبين عدد من  تعاون  بروتوكول  الأوقاف  2013 وقعت وزارة  يناير  ففي 

المحمدية«.94

يقضي البروتوكول ببقاء مساجد هذه الجمعيات تحت إدارة وتبعية هذه الجمعيات، وللكن تنسق مع وزارة الأوقاف بخصوص الخطاب الديني 

والنشاط الدعوي، وتتولى وزارة الأوقاف تقييم الخطاب الدعوي والإشراف على الأئمة والدعاة في هذه المساجد.

ية للجمعيات بخصوص النشاط الدعوي بدلا من ضم  وقالت مصادر في وزارة الأوقاف إن الغرض من البروتوكول هو إتاحة المزيد من الحر

مساجدها وفي الوقت نفسه يظل هناك اتفاق بين الوزارة والجمعيات على ضرورة الالتزام بشروط الخطاب الديني التي تعتمدها الوزارة.

وصرح د. عبده مقلد وكيل أول وزارة الأوقاف - رئيس قطاع الشئون الدينية - بأن توقيع البروتوكول جاء بهدف تجديد وضبط الخطاب 

الدعوي بالمساجد، مشيراً إلى أنه بمقتضى هذا البروتوكول تشرف وزارة الأوقاف دعوياً على الخطاب الديني وتقييمه وعلى الأئمة والدعاة في 

ا على تطوير الخطاب الديني بالتعاون مع هذه الجهات. ً� هذه المساجد التي ستظل تابعة لهذه الجمعيات بما ينعكس إيجابي

ُلزم كل جمعية أن تمد إدارة مساجد الجمعيات  وصرح عبده مقلد، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني في الوزارة »أن البروتوكول ي

بأسماء الدعاة الذين يعملون في مساجدها وجداول الخطب بمساجدها، وأن تتعهد كل جمعية بألا تضم بين صفوفها من يخالفون منهج أهل 

يط. وأضاف وكيل أول وزارة الأوقاف أن الجمعيات تتعهد ببناء مساجدها والقيام على  السنة والجماعة، للبعد عن التطرف والتساهل والتفر

شئونها وتحقيق أغراضها ولا تتدخل الوزارة إلا إذا حدث خروج عن الخط الوسطي المعتدل، كما تلتزم الجمعيات بتعليمات وزارة الأوقاف 

بشأن قصر صلاة الجمعة على المساجد اللكبرى دون الزوايا، ويستثنى من هذه الزوايا، التي تقع في مناطق محرومة من مساجد الجمعيات وبعيدة 

عنها بما يزيد عليى خمسمائة متر.«95

94- انظر ملحق 21

http://www.masress.com/almesryoon/193786 2013 95- المصريون، يناير
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ية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. ويحل هذا البروتوكول محل »الإشراف الأمني« الذي كان يقوم بضبط الإتاحة المشروطة مع الجمعيات الدعو

ويمثل اتفاقاً على حدود وشروط الإتاحة الممنوحة للجمعيات بخصوص مساجدها، بعد غياب الدور الأمني وفي نفس الوقت عدم قدرة الوزارة 

ية هي جزء من  ية والخخير على الإشراف على مساجد الجمعيات بشكل مباشر، وأيضًا عدم رغبة الوزارة في ذلك، باعتبار أن الجمعيات الدعو

التحالف الذي يدير الوزارة، وعلماؤها ضمن علماء »الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح« التي ينتمي إليها الوزير وقيادات الوزارة. كما  أن الوزير 

طلعت عفيفي ورئيس القطاع الديني عبده مقلد هما بالأساس من علماء الجمعية الشرعية، أهم هذه الجمعيات.

3 - ضمان الولاء وضبط التعدد: 

شبكة علاقات »التحالف الإسلامي« تحل محل الإشراف الأمني

يل 2013، أعلنت وزارة الأوقاف تعيين 3 آلاف إمام جديد بعد مسابقة خاضها 57 ألف متقدم، وصرح الوزير أن هذه المرة الأولى  في أبر

التي يتم فيها تعيين الأئمة دون تقارير أمنية.96

انتهاء الدور الأمني كان الحدث الأهم بخصوص سياسات ضبط التعدد وضمان الولاء فيما يخص إدارة المساجد. 

يقصون خصومهم منها.  وللكن في المقابل شكا أئمة من أن الإخوان وأنصارهم يسيطرون بعلاقاتهم على ترشيحات المناصب الهامة والمساجد المؤثرة و

ا تحت مسمى »أخونة الأوقاف« أو »أخونة المساجد« وللكن كما تقدم فإن تحالفاً أوسع من جماعة  ً� تم تغطية هذه النزاعات والتظلمات إعلامي

الإخوان كان يمثل النواة التي تقود الوزارة. 

وقال مصدر من مكتب الوزير لباحثي المبادرة أن هناك أئمة يأتون إلى مكتب الوزير ويتظلمون بسبب نقلهم إلى مساجد أصغر أو استغلال 

ا  ً� ي عدم انضباطهم ومحاسبتهم أو فصلهم، وللكنهم يعرفون أنه »ليس يومهم« لأنهم كانوا من أعداء الإخوان والتيارات الإسلامية، سواء فكر

أو لقربهم من النظام السابق. 

واتهم خلف مسعود، المتحدث الإعلامي باسم حركة »أئمة بلا قيود« تنظيم الإخوان بمحاباة أنصاره في التعيينات في المراكز القيادية وفي المساجد 

�له في  اللكبرى وفي عقود خطباء المكافأة، ورد عليه سلامة عبد القوى، المتحدث الإعلامي باسم الوزارة بأن مسئولي الوزارة الجدد يتقون ال�

تعييناتهم وقراراتهم.

وتمثل واقعة إحالة مظهر شاهين للتحقيق بعد انتقاده لسلطة الإخوان لأنه يتطرق للسياسة، بينما كان سابقاً يتطرق إليها محابياً لهذه السلطة، 

مظهراً من مظاهر سعي الإدارة لضمان الولاء وضبط التعدد فيما لا يمس السلطة. وبينما تمثل الإجراءات القانونية المظهر الرسمي، فإن 

قرارات شبكة علاقات التحالف الإسلامي في صراعها مع شبكة العلاقات القديمة بالوزارة يمثل المظهر غير الرسمي لهذا الصراع الذي انقلبت 

مواقعه. فبينما كانت شبكة العلاقات القديمة بالوزارة تحمي المناصب والمنابر من أي عضو قريب من التيارات الإسلامية بالتعاون مع أجهزة 

يق الاعتماد على الشبكة الواسعة لعلاقات »التحالف الإسلامي« وأنصاره. الأمن. فإن الوزارة الجديدة تمارس نفس السياسة عن طر

ونفس الشبكة احتلت دور الأمن فيما يخص التضييق على الشيعة ومطاردة تجمعاتهم. 

http://goo.gl/IAh9Ge  2013 يل 96- الأهرام، أبر
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وأعلنت الدعوة السلفية وحزب النور أنهم التقوا وزير الأوقاف واتفقوا على التنسيق بخصوص مواجهة ما وصفوه بل«المد الشيعي«. 97

وتأسس »ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل«، ويمثل تجمعاً لناشطين إسلاميين، يعلن أنه يعمل ضد أي وجود للشيعة في مصر وأي 

يعلن عن تعاونه مع الشرطة في تقديم معلومات عن أنشطة الشيعة.  ممارسة لهم ولشعائرهم أو نشر أفكارهم. و

ية أبو مسلم« في الجخيزة، وأسفر ذلك عن هجوم العشرات على  ية »زاو واحتفى هذا الائتلاف بمحاصرة منزل أقيمت فيه شعائر شيعية في قر

المنزل وقتل أربعة من الشيعة منهم الشيخ الشيعي البارز حسن شحاتة. 98

يطالبون أجهزة الأمن بالتدخل.  وينشر الائتلاف وغيره من الناشطين السلفيين معلومات وصوراً عن أي مسجد يظهر فيه أي نشاط شيعي و

ونظمت »الدعوة السلفية« حملة واسعة ضد »خطر الشيعة« وقالت إنهم ينشطون في عدد من المساجد البعيدة عن سيطرة الدولة في القرى، 

وطالبت الأجهزة الأمنية ووزارة الأوقاف بالتعامل مع هذه المساجد. 

وكانت إحدى وقائع ذلك عندما دعت الدعوة السلفية وحزب النور في أسيوط الجهات الأمنية للتعامل مع أحد المباني التي قالوا إنها تحولت 

إلى »حسينية« تمارس فيها الطقوس الشيعية، وقال الشيخ مصطفى غلاب مسئول الدعوة السلفية وأمين حزب النور في مركز الفتح في أسيوط: 

»في حالة تخاذل الأمن عن أداء مهامه فسوف يكون لنا ردة فعل أخرى.« 99

http://goo.gl/6SfO8C   2013 97- المصريون، يونيو

http://eipr.org/pressrelease/2013/06/26/1750 ية أبو مسلم ية للحقوق الشخصية، تقرير عن »مذبحة الشيعة« في زاو 98- المبادرة المصر

http://www.almasryalyoum.com/news/details/303813 2013 يل 99- المصري اليوم، أبر
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ما بعد 30 يونيو: 
الاســتخدام المكثــف لــأدوات الســلطوية فــي الصــراع 

السياســي علــى المســاجد
في الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى انتهاء إعداد هذه الدراسة ) في يونيو 2014(، وكصدى للتغيرات السياسية التي شهدت عزل الرئيس 

ية رئيساً مؤقتاً، ثم تشكيل حكومة جديدة، فإن وزارة الأوقاف  التي  محمد مرسي في 3 يوليو وإعلان عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستور

ية التي تضمنها  براهيم محلب  استخدمت إلى الحد الأقصى كل الأدوات السلطو تولاها د. محمد مختار جمعة، في حكومتي حازم الببلاوي ثم إ

الإطار القانوني لعمل وزارة الأوقاف بالإضافة إلى العودة إلى السياسات التي اتبعتها الوزارة فيما قبل يناير 2011، وبشكل أكثر كثافة وحدة 

رغم عدم عودة الإشراف الأمني بكامل فاعليته للتدخل في تفاصيل إدارة المساجد، وللكن تحت مظلة حملة أمنية شاملة. واستمرت هذه 

السياسات  بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالرئاسة واستمرار محلب رئيساً للوزراء و جمعة وزيراً للأوقاف.

الإخوان  وبين  السيسي،  ثم حكومة  الجيش  المدعومة من  الجديدة  الحكومة  بين  الآن   إلى  المستمر  السياسي  الصراع  أن  إلى  يعود ذلك  و

ا على أرض  ً� ا على أرضية »الشرعية الدينية« ، ويدور جزء منه مادي ً� وأنصارهم المدافعين عنِ »شرعية الرئيس محمد مرسي« يدور جزء منه رمزي

المساجد وساحات الدعوة التي كانت التيارات الإسلامية المختلفة قد عاودت ممارسة أنشطتها فيها. بالإضافة إلى أن سيطرة التيارات الإسلامية 

على وزارة الأوقاف قبل 30 يونيو، دعا السلطة الجديدة إلى خوض »معركة« داخل الوزارة نفسها لاستعادة ضبطها في خدمة السلطة الجديدة، 

يق الجديدة. ثم ضبطها لنزع أهم أدوات تأثير التيارات الإسلامية واتصالها بالجمهور، ثم توجيهها لصالح السلطة الجديدة ودعماً لخارطة الطر

- تأكيد افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين« 
ية أو الثقافية، ولا تحتمل ما يفرق شمل أبنائه، وإذا  »لا شك أننا في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، لا تحتمل العبث بأي من مقدراته الفكر

كان جمهور الفقهاء قد قرر أن الجمعة لا تنعقد إلا في المسجد الجامع، ولا تنعقد إلا بإذن الإمام، حرصًا على جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، 

ية والوطنية، بما  فإن الفائدة لا تكتمل إلا إذا كان الجميع على قلب رجل واحد، وكانت هناك جهة معينة أو وزارة معينة تقدر المصلحة الدعو

يتوفر لها من أدوات ومعطيات لا تتوفر لكل فرد أو جمعية على حده.«

كان هذا المقتطف من مقال لمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة حازم الببلاوي، نشر على موقع الوزارة 100  للدفاع عن قرار الوازرة 

http://www.awkafonline.com/portal/?p=6756 2014 100- محمد مختار جمعة، الأوقاف وقضايا الوطن وفلسفة الخطبة الموحدة، يناير
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بتوحيد موضوع خطبة الجمعة ومساءلة المخالفين لذلك، ومؤكداً على قراره السابق لذلك القرار بقصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة لا 

المساجد الصغيرة أو الزوايا.

وهذه واحدة من التعبيرات الأكثر وضوحاً وصراحة في التعبير عن استبطان الوزارة في سياساتها افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين« وسعيها 

ية وهي فرض موضوع موحد لخطبة الجمعة في كل المساجد تحدده الوزارة. ا. واقترنت فعلا بتفعيل أكثر السياسات مركز ً� لتأكيد ذلك الافتراض عملي

في تصريحات الوزير هناك ربط واضح بين السياسات التي تتبعها الوزارة في الشأن الديني وبين الشأن السياسي، فهذه المرحلة بحسب تقديره 

لا تحتمل ما يفرق شمل أبناء الوطن، وما تقوم به الوزارة من لم شمل »المسلمين« موازٍ لما تقوم به الدولة من لم شمل »المصريين«، وأن هناك 

ية والوطنية«. ارتباطًا بين »المصلحة الدعو

ا كما كان في موقفنا من الاستفتاء مثلا )الاستفتاء  ً� ا ، إنما نؤدي واجباً وطني ً� يقول الوزير في نفس المقال: »نؤكد أننا لا نمارس عملا سياسي و

على تعديلات دستور 2012(، حيث أكدنا على أن المشاركة فيه إنما هي واجب وطني يحقق مقاصد الشريعة، وركزنا على أهمية المشاركة 

الإيجابية والوفاء للوطن، مؤكدين أن الواجب الوطني ينبثق من الروح الإسلامية الصحيحة.« 

التمايز بين »الواجب الوطني« و»العمل السياسي« هو الفارق بين ما يعبر عن وحدة أبناء الوطن، في رأي الوزير. وهو نفس موقف وزير الأوقاف 

السابق طلعت عفيفي عندما دعا إلى المشاركة في الاستفتاء على دستور 2012 في مواجهة دعوات المقاطعة، وقال في اجتماعه بحركة »أئمة 

بية إنما مواقف وطنية. بلا قيود« إن وزارة الأوقاف ودعاتها لا يعبرون عن مواقف سياسية حز

ودعا كل من الوزيرين الأئمة والخطباء إلى حث المسلمين للمشاركة بدلا من المقاطعة. وكان ذلك استثناءً من تحذير الوزارة للأئمة من التطرق 

يق  ا كان هناك فر ً� يعبر عن حدود افتراض الوحدة التي تريدها الدولة، في حين أنه واقعي للسياسة، لأن هذا الاستثناء يقع في افتراض الوزارة و

يين يدعو إلى المقاطعة احتجاجاً على المسار السياسي، بينما تعتبره السلطة يشق صفوف المجتمع. من المصر

ولأن »المنهج الأزهري« بوسطيته واعتداله، كانا دائماً البعد الفكري الراعي لهذا الافتراض، يضيف الوزير في نفس المقال: »لعل أهم ما يميز 

هذه المرحلة في تاريخ الأوقاف هو اتساقها الكامل مع الفكر الأزهري الوسطي، والعودة بالأوقاف إلى محيطها الأزهري ومظلته اللكبرى بقيادة 

فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.«

وقال في أثناء تقديمه لرسالة ماجستير في أغسطس  2013: »إن الأزهر الشريف يعُد إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة درعاً حصيناً لهذا 

الوطن، فدور الأزهر في حفظ الأمن الفكري ونشر سماحة الإسلام أمر لازم ومتلازم مع دور قواتنا المسلحة في حفظ أمننا القومي وجهدها 

المؤازر لوزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن والمواطن.« 101

ا كانت مشاركة أحمد الطيب في إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مقدمة لعودة نفوذ مشيخة الأزهر في وزارة  ً� وفعلي

الأوقاف، كما كانت في الفترة الانتقالية. 

ح مختار جمعة للوزارة. و مختار جمعة كان وقتها عضواً بالمكتب الفني لشيخ الأزهر، ولا  وأكدت مصادر من المشيخة على أن الطيب هو من رش�

يزال عضواً في المكتب.

http://www.awkafonline.com/portal/?p=4040   2013 101-  أوقاف أونلاين، أغسطس



56 

لمن المنابر اليوم؟ تحليل سياسة الدولة في إدارة المساجد

وأعلن الوزير في أكثر من موضع، بالإضافة إلى هذا المقال، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات شيخ الأزهر وبالتنسيق الكامل معه.

وبعد توسيع وزارة عفيفي لحدود الافتراض، باستيعاب ميول دينية من »التحالف الإسلامي« داخل »الإطار الوسطي« المقبول، باستبعاد 

الشيعة وبعض ممارسات الصوفية، فإن وزارة جمعة قد أعادت الافتراض إلى حدوده القديمة بعدما عادت معظم التيارات الإسلامية إلى 

ا«  ً� صفوف »المتطرفين« و»الإرهابيين« . وحدث ذلك بالتوازي مع توجهات مجلس الوزراء الذي أعلن جماعة الإخوان المسلمين »تنظيماًَ إرهابي

وقام بحملة أمنية واسعة طالت اللكوادر التنظيمية في الإخوان والتيارات الإسلامية المناصرة لها.

واستخدم علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والمفتي السابق وأبرز العلماء المؤيدين لإدارة ما بعد 30 يونيو، تعبير »خوارج« في بيان رسمي 

له ووصف به شباب التيارات الإسلامية المناوئة للسلطة.102 كما كرره في أكثر من سياق.

تم استثناء الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور مما سبق، نظراً لتأييدها إدارة ما بعد 30 يونيو ودعمها لعزل محمد مرسي. وحاولت 

الوزارة التعامل مع مساجدها بشكل استثنائي كما سيتم التطرق إليه لاحقاً.

ا غير مسموح له بممارسة أي نشاط ديني وفقهي في أي مسجد. ً� وبقى المذهب الشيعي خارج حدود هذه الوحدة باعتباره ميلا ديني

ية، التي استمرت في ظل الوزارة السابقة، مع التراجع عن  ومضت سياسة الوزارة في تأكيد ذلك الافتراض واستكمال ممارسة السياسات المركز

ية  يقة اختيار مجالس إدارة المساجد والسماح بقدر من الحر ية التي كان أبرزها محاولة تغيير طر المحاولات المتعثرة لترقيع هذه السياسات المركز

ية بشكل غير مسبوق وإن تفاوتت نسب نجاح تنفيذها عمليا. ية. وتم الإعلان عن تفعيل السياسات المركز للجمعيات الدعو

ا ر قم ) 64 ( لسنة 2014م 103 بضم كل المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف، وهو الأمر الذي  ً� وفي مارس 2014، أصدر جمعة قراراً وزاري

تضمنه قانون تنظيم الأوقاف وحال دون تنفيذه نقص الاعتمادات المالية والعدد الكافي من الأئمة والعمال اللازم لإدارة المساجد.  وللكن 

الوزير وجه إدارات الوزارة لاتخاذ اللازم للبدء في ضم كل المساجد وأعلنت الوزارة تباعاً عن حصيلة جهودها في ضم المساجد والزوايا.104

وأصدر جمعة قراراً بإزالة كل لافتات الجمعيات الدينية من على واجهات المساجد التابعة لها وتغيير أسماء المساجد التي تتضمن إشارة للجمعيات 

أو لتصنيف فكري أو ديني. 

وأكد الوزير في قراره على تبنيه افتراض “الوحدة الدينية للمسلمين” وربطها بالوحدة السياسية قائلا إن قراره جاء: »حرصًا على وحدة النسيج 

ية أو مذهبية تنتمي إلى أحزاب دينية أو جماعات  بية أو فكر المجتمعي المصري ، وعملا على عدم شق الصف الوطني من خلال تمركزات حز

�ر هذه الجماعات في عباءتها وتعمل على اختراقها وتوظيفها. ية أو جمعيات أهلية تخدم هذه الجماعات أو تسير في ركابها، ،أو تتست فكر

 وحرصًا على خطاب ديني سهل سمح وسطي تذوب فيه جميع طوائف المجتمع بلا تمييز فكري أو مذهبي«.105

102- بيان من الشيخ علي جمعة، ديسمبر 2013

103- انظر ملحق 24

http://www.awkafonline.com/portal/?p=7664  2014 104- أوقاف أونلاين، مارس

http://www.awkafonline.com/portal/?p=9083  2014 105- أوقاف أون لاين،مايو
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- الدولة كإمام وممثل وحيد لجماعة موحدة للمسلمين
»وإذا كان جمهور الفقهاء على أن الخطبة لا تنعقد إلا في المسجد الجامع وبإذنٍ من الإمام أو نائبه، فإن القياس والمصلحة يقتضيان الآن 

ية في جميع  جمع الشمل وتوحيد الكلمة والاجتماع على كلمة سواء، ومن هنا قررت وزارة الأوقاف توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهور

مساجد مصر ابتداءً من الجمعة القادمة.«

المقتطف السابق من نص قرار وزير الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة الصادر في يناير 2014. 106

وفيه تحتل بوضوح وزارة الأوقاف محل »الإمام أو نائبه«، استناداً للخيار الفقهي الذي يجعل الولاية للحاكم على النشاط الديني بوصفه معبراً 

عن »جماعة المسلمين«، والهدف هو »جمع الشمل وتوحيد الكلمة والاجتماع على كلمة سواء.«

ية التي تواصلت تأتي هذه المرة في سياق تصاعد الانقسام والصراع السياسي عموماً، وفي المساجد وساحة النشاط الديني خصوصًا.  السياسات المركز

�ل وجود مشيخة الأزهر بعداً عن الوفاق التام مع السلطة في حكم مرسي -  وأيضًا أداء بعض مؤسسات الدولة مثل القضاء والشرطة  وبينما مث

ية التي أراد الإخوان استكمالها، فإن الوفاق التام بين هذه المؤسسات ومشيخة الأزهر والسلطة الجديدة قد أنتج  -  عائقاً أمام السياسات المركز

ية أكثر لتدعم موقف »التحالف الجديد« ضد »التحالف القديم« الذي أصبح  وضعاً مساعداً على التقدم على صعيد إعلان السياسات المركز

الآن خارج السلطة وخارج نطاق العملية السياسة وبعيداً عن أي أدوات قانونية للتعبير الديني والسياسي. 

يعبر عن هذا السياق، قرار وزير الأوقاف الحالي بضم أحد مساجد الجمعية الشرعية بعد إلقاء وزير الأوقاف السابق طلعت عفيفي، خطبة  و

الجمعة فيها في أكتوبر 107.2013

وقام الوزير بتغيير معظم قيادات الوزارة الذين استعانت بهم وزارة عفيفي، وبخاصة المرتبطون بالإخوان وبالتيارات المناصرة لهم. وتم فصل 

ية. وهو ما حدث مع سلامة عبد القوي المتحدث الإعلامي  بعضهم عن العمل بدواعي التغيب عن العمل أو عدم استيفاء إجراءات إدار

السابق ومحمد الصغير مستشار الوزير.

وعادت القيادات المستبعدة من الوزارة السابقة التي لم تكن على وفاق مع الوزارة السابقة، مثل سالم عبد الجليل الذي عاد وكيلا للوزارة، 

وكذلك محمد عيد كيلاني، مدير المساجد الأهلية. وتم استحداث إدارة للمساجد اللكبرى تولاها الشيخ أحمد ترك، الذي تولى إمامة عدد من 

المساجد اللكبرى مثل مسجد النور بالعباسية ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين سابقاً، وتم إقصاؤه خلال فترة الوزارة السابقة.

وأعاد الوزير تشكيل لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستبعاد أمينه العام صلاح سلطان،108 الذي تمت إحالته إلى المحاكمة بعد فض 

للتيارات السلفية من لجان  ية بتهمة »مقاومة السلطات«، وكذلك استبعاد العديد من العلماء المنتمين إلى الإخوان أو  اعتصام رابعة العدو

المجلس.

http://www.awkafonline.com/portal/?p=6885  2014 106- أوقاف أون لاين، يناير

107- صدر بيان من الوزارة بقرار سحب إدارة مسجد الفتح بالمعادي من »الجمعية الشرعية« لمخالفتها قرارات الوزارة بشأن خطبة الجمعة يوم 4 أكتوبر 
2013 بدون ذكر اسم طلعت عفيفي. وللكن قالت مصادر من إدارة الجمعية الشرعية أن السبب هو أن طلعت عفيفي قام بخطبة الجمعة ذلك اليوم 

وتطرق فيها إلى شئون سياسية.

http://www.awkafonline.com/portal/?p=3471 2013 108- أوقاف أونلاين، يوليو
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ية أيضا في عدة قرارات منها منع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 متراً إلا بتصريح خاص من  وتمثلت السياسات المركز

يين فقط،109  الوزارة، إلغاء كل تصاريح الخطباء غير العاملين بالوزارة )خطباء المكافأة( ما لم تجدد خلال شهرين، وتجديدها للأزهر

وفي 29 يونيو 2014، أصدر الوزير »ميثاق الشرف الدعوي الملزم وضوابط تصاريح الخطابة«110 الذي يجمع كل ضوابط ممارسة الخطابة في 

 القرارات السابقة التي أصدرتها الوزارة، ويربط الحصول على تصريح خطابة بالتوقيع على الميثاق، وينص على سحب التصريح في حالة مخالفة الميثاق. 

ية فيما يخص المساجد اللكبرى  ورغم أنه لم تثر أي مشكلات بين الطرق الصوفية وبين الوزارة الجديدة إلا أن الوزارة تمسكت بسياساتها المركز

للطرق، فعينت أئمة وخطباء بعض هذه المساجد يغير اتفاق أو تنسيق مع الطرق، ومن أمثلة ذلك مسجد الرفاعي الذي يعد مركز مشيخة 

يقة الرفاعية.111 الطر

- الدولة كمراقب لحدود النشاط الديني الإسلامي
كثفت الوزارة منذ بدء عملها كل الأدوات لمراقبة حدود النشاط الديني الإسلامي المسموح بها، والتي تم تضييقها في الأساس، والإدانة 

القانونية لكل ما هو خارج هذه الحدود واتخاذ إجراءات ضده كلما أمكن.

وأعلنت الوزارة عن رقم تليفون لاستقبال أي شكاوى من المواطنين عن استغلال المنابر أو المساجد في الدعاية السياسية أو أي مخالفات 

الوزارة.112 لقرارات 

وصدرت عشرات القرارات بالفصل والإحالة للتحقيق لموظفين وأئمة لهم أي صلة بالتيارات الإسلامية المناصرة للإخوان أو مارسوا التعبير 

السياسي في المساجد أو خارجها مناصرة لهم أو انتقاداً للسلطة الجديدة وشرعيتها. 

وفي نفس الوقت مارس العديد من العلماء البارزين والدعاة النشاط السياسي وتأييد الإدارة الجديدة والتعبير عما بعرف في الإعلام بل«دعم 

الجيش والشرطة« ومهاجمة الإخوان والتيارات الإسلامية في المساجد وخارجها )أبرزهم علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر( دون أن 

تتخذ الوزارة ضدهم أي إجراءات.

وأصدر الوزير بيانا يحذر فيه الأئمة والخطباء غير التابعين لوزارة الأوقاف أو الحاصلين  على ترخيص بتفعيل مادة في تعديل قانون تنظيم وزارة 

الأوقاف سنة 1996 تتيح معاقبة من يمارس الخطابة أو إلقاء الدروس في المساجد بالحبس والغرامة.

 وبالرغم من أنه لم تتم أبداً أي محاكمة وفق هذا القانون، نظراً إلى ما قد يثيره من حساسيات دينية، فإن وزارة الأوقاف ومسئوليها بدأوا في 

تقديم بلاغات ضد بعض المشايخ السلفيين لممارستهم الخطابة بدون ترخيص، كان أبرزهم محمد حسين يعقوب الداعية الشهير.113

109-  انظر ملحق 22

http://www.awkafonline.com/portal/?p=9564  2014 110- أوقاف أون لاين، يونيو

يقة الرفاعية، مارس 2014.  111- مقابلة مع طارق الرفاعي، شيخ الطر

http://www.awkafonline.com/portal/?p=4179 2013 112-  أوقاف أون لاين، سبتمبر

http://gate.ahram.org.eg/News/480741.aspx  2014 يل 113- بوابة الأهرام، أبر



  لمن المنابر اليوم؟ تحليل سياسة الدولة في إدارة المساجد  |  59

كما بسطت الوزارة سيطرتها على المساجد الهامة التي كانت تعرف بكونها منابر لمشايخ بارزين منتمين إلى تيارات سلفية مناصرة للإخوان 

ية أخرى(  وأعلنت أن من سيعتلي منابرها هم أئمة الأوقاف.  تابع لجمعيات »الجمعية الشرعية« و»أنصار السنة« وجمعيات دعو )ومعظمها 

�له بالزيتون عندما  وحدثت في بعض هذه المساجد مشادات ومشاجرات مع جمهور المسجد، كان نموذجاً لها ما حدث  في مسجد العزيز بال�

هتف بعض المصلين ضد الإمام المبتعث من الوزارة وتجمهر البعض حوله وأطاحوا بعمامته. وفيما بعد أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض 

على أحد المعتدين على الإمام وتمت إحالته إلى المحاكمة.

كما أعلنت الوزارة عن تقدمها ببلاغ ضد الداعية السلفي البارز أبو إسحق الحويني بسبب تطرقه إلى السياسة في درس له بأحد المساجد الأهلية 

بمحافظة كفر الشيخ ودعوته لمقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور. ثم أعلنت الوزارة إقالة وكيل الوزارة في كفر الشيخ بسبب عدم التزامه 

بتقديم البلاغ ضد الحويني كما أشارت الوزارة.114

يارة مسجد الحسين في ذكرى عاشوراء، وأعلنت الوزارة رفضها لممارسة أي طقوس  كما رفضت وزارة الأوقاف توجه عدد من الشيعة لز

شيعية في أي مسجد، وأعلنت عن إغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة. وتواجد في محيط المسجد يوم عاشوراء عدد من رجال الأمن ونشطاء 

سلفيون معادون للشيعة، وتم القبض على ناشط شيعي وتم إحالته للمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وترويج أفكار متطرفة.115

وفي مايو 2014 شكل الوزير لجنة من الوزارة ونقابة القراء للتحقيق مع أحد القراء  بسبب ظهوره في فيديو يرفع فيه الأذان وفق المذهب 

الشيعي خلال احتفال ديني في العراق.116

بلاغ الجهات الرسمية  يران والعراق دون تصريح إلى التحقيق مع إ وفي الشهر التالي أعلنت  الوزارة عن إحالة المزيد من القراء الذين سافروا إلى إ

المعنية بذلك »حفاظًا على أمننا القومي ووحدة نسيجنا المجتمعي« بحسب بيان الوزارة.117

ية في مقابل القرآن، وأنذرته  يات السنة النبو كما أحالت الوزارة للتحقيق أكثر من خطيب متأثر ببعض الاتجاهات التي تقلل من أهمية مرو

بالعقاب إن تطرق في خطب أو دورس إلى عرض اتجاهات مخالفة لمنهج الوزارة. 118

ية أخرى، منها مثلا وقف دروس د.هبة رؤوف عزت في مسجد السلطان حسن في فبراير 2014،  كما طالت القرارات ميولاً دينية وفكر

التي كانت تتناول فيها أدبيات تاريخية اجتماعية مثل »مقدمة ابن خلدون« وقالت مصادر مقربة من إدارة المسجد أن هذا القرار  جاء بعد  

تعليمات أمنية.

وتمثلت ذروة اتجاه الدولة لمراقبة حدود النشاط الدعوي في صدور قانون تنظيم الخطابة119 بقرار جمهوري من عدلي منصور في يونيو 2014 

قبل أيام من تسليم السلطة إلى عبد الفتاح السيسي،  يشدد من عقوبة ممارسة الخطابة أو التدريس الديني في المساجد بدون ترخيص.

Ù.html#.Uwk--مصدر-مدير-أوقاف-كفر-الشيخ-حرر-محضرا/http://moheet.com/2013/12/25/1859179 2013 114- محيط، ديسمبر
tOd_bGmg

http://eipr.org/blog/post/2013/11/21/1878 2013 115- لمزيد من التفاصيل: عمرو عزت، ذكرى عاشورا وحقوق الشيعة، نوفمبر

http://www.awkafonline.com/portal/?p=8802  2014 116- أوقاف أون لاين، مايو

117- أوقاف أون لاينن يونيو 2014.

118-  مقابلة تليفونية مع أحد الأئمة المحالين للتحقيق، ديسمبر 2013.

119- ملحق رقم 25: قانون رقم 50 لسنة 2014
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 وكان تعديل قانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 238 لسنة 1996 قد نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة 

جنيه، ولا  تزيد عن ثلاثمائة جنيه لمن يمارس الخطابة أو إلقاء دروس دينية بدون ترخيص من الوزارة. وهو ما تم تغليظه في القانون الجديد 

في مادته الخامسة التي تنص على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن 

خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني، إلا وفق 

ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.120

سياسات ضبط التعدد:
- إعادة تضييق الإتاحة المشروطة في اتجاه معاكس:

ية. ية الممنوحة للجمعيات الدعو قامت الوزارة بتضييق نمط “الإتاحة المشروطة” الذي كان يتمثل في الأساس في مجالس إدارات المساجد وفي بعض الحر

وأعلنت الوزارة عن إلغائها التام للقرار المجمد بإعادة تشكيل مجالس إعمار منتخبة لبعض المساجد، وقامت بحل كل مجالس الإدارات التي 

تم تشكيلها في عهد الوزارة السابقة. وشكلت مجالس إدارات جديدة، وتم استبعاد  غالبية العلماء والدعاة المعروفين بانتمائهم إلى  التيارات 

الإسلامية.121

�نت الوزارة مجالس إدارات المساجد اللكبرى من شخصيات كانت على غير وفاق مع حكومة الإخوان والوزارة السابقة، ومن نشطاء  وعي

الحركات الاحتجاجية التي نشطت ضد سياسات الوزارة السابقة.122

ا، وبأن يتولى عضو المكتب  ً� ا وإداري ً� ا بنقل تبعية الجامع الأزهر العتيق إلى مشيخة الأزهر  علمي ً� وفي 6 يناير 2014 أصدر الوزير قراراً وزاري

الفني لشيخ الأزهر لشئون الدعوة والإعلام الديني تحت إشراف شيخ الأزهر سائر شئون الدعوة والدروس العلمية بهذا الجامع العتيق، وتتكفل  

يق.123 مشيخة الأزهر بسائر النفقات والتكاليف والصيانة الكاملة وكل ما يتصل بشئون هذا المسجد العر

�ن مجلس إدارته وتشرف  وهذا القرار يشير إلى المفارقة التي كان بموجبها يتمتع »الجامع الأزهر« بإتاحة مشروطة من وزارة الأوقاف، التي تعي

ا لمشيخة الأزهر على الجامع الأزهر. وللكن بشكل ودي كان يتم التنسيق بين الوزارة والمشيخة  ً� ا بشكل رسمي. ولا سلطة رسمي ً� ي عليه دعو

بخصوص شئون الجامع الأزهر. 

وهذا القرار ليس استثناءً لتضييق الإتاحة المشروطة. فهذا التضييق يأتي في سياق سياسات الحكومة في صراعها مع الإخوان وحلفائهم، وللكن 

في إطار هذا الصراع فإن نفوذ مشيخة الأزهر قد ازداد باعتباره من أهم الأطراف الداعمة للإدارة الجديدة في هذا الصراع، واستعادت 

ية للحقوق الشخصية« تعليقاً على قانون تنظيم الخطابة  120- بيان من »المبادرة المصر
http://www.eipr.org/pressrelease/2014/06/15/2110

http://www.awkafonline.com/portal/?p=5047 2013 121- أوقاف أون لاين، أكتوبر

http://www.awkafonline.com/portal/?p=5562 http://www.awkafonline.com/por- 2013 122- أوقاف أون لاين، نوفمبر
tal/?p=5047

http://www.awkafonline.com/portal/?p=6374 2014 123- أوقاف أون لاين، يناير
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مشيخة الأزهر نفوذها في وزارة الأوقاف بدءاً من ترشيح الوزير حتى الإشراف على الخط العام للوزارة، كما يصرح الوزير.

يظل هذا القرار الوزاري استثناءً من قانون تنظيم الوزارة، وللكن أهميته تكمن في أنه يصعب التراجع عنه إلا في حالة كانت فيها أجهزة  و

الدولة في صدام مباشر مع مشيخة الأزهر.

ية التي تدرس العلوم  ية فقد شن الوزير هجوماً عنيفاً عليها وصرح أكثر من مرة بتحذيرها، وأعلن أن معاهدها الدعو وفيما يخص الجمعيات الدعو

الشرعية خالفت الاتفاقات والبروتوكولات بينها وبين وزارة الأوقاف وأنها لم تعد تسير حسب سياسات وزارة الأوقاف.

ورغم أن مختار جمعة كان من هيئة علماء “الجمعية الشرعية” مثل سابقه، طلعت عفيفي، إلا أنه اختلف مع علماء الجمعية بسبب موقفهم السياسي الداعم 

ية التابعة للجمعية الشرعية. للإخوان المسلمين ولانتخاب محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في 2012. وكان جمعة مسئولا عن شئون المعاهد الدعو

ية، يسحب فيه بعض الإتاحة التي كان البروتوكول السابق يمنحها  وأعاد جمعة توقيع بروتوكول جديد مع الجمعية الشرعية وباقي الجمعيات الدعو

للجمعيات.124

كان بروتوكول الوزارة السابقة يلزم الجمعيات بتقديم أسماء الخطباء والأئمة والدعاة الذين ينشطون في مساجدها وتتعهد بأنهم يسيرون وفق 

سياسات وزارة الأوقاف وضمن الخطاب الديني الذي تعتمده. وفي البروتوكول الجديد فإن هناك رقابة سابقة على أسماء هؤلاء الخطباء والدعاة 

يين” بينما لم  وتنتظر الجمعيات إقرار الوزارة لأسمائهم. كما يشير البروتوكول الجديد إلى قصر المسموح لهم بالخطابة وممارسة الدعوة على “الأزهر

يكن هذا الشرط موجوداً في البروتوكول السابق.

ية التابعة للجمعيات على خلاف  ويشدد البروتوكول الجديد من إجراءات الإشراف التفصيلي لوزارة الأوقاف على مناهج ومدرسي المعاهد الدعو

البروتوكول السابق. 

وصع�د الوزير من انتقاداته ضد الجمعيات ورفض ممارستها للنشاط الديني والدعوي، وكتب مقالا في موقع الوزارة في يونيو 2014 بعنوان: 

»الحصاد المر لدعوة الجمعيات والجماعات«، قال فيه: »لا يمكن لعاقل أو وطني أو فاهم لدينه فهماً صحيحاً أن ينكر أن حصاد دعوة الجماعات 

َنيَنا حنظلا وعلقماً . لقد أكدنا في أحاديث  ية التي صارت في ركابها، كان حصاداً مراً ، فقد زرعوا أشواكاً ، فج الإسلامية والجمعيات الخخير

ية ينبغي أن ينحصر في مهامها الإنسانية والاجتماعية والطبية«. متنوعة أن دور الجمعيات الخخير

ودعا الوزير في مقاله إلى قصر صدور المجلات الدينية على الأزهر ووزارة الأوقاف، في إشارة إلى المجلات الدينية التي تصدرها الجمعيات 

ية وأشهرها: »التبيان« التي تصدرها الجمعية الشرعية و»التوحيد« التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية.125 الدعو

الإتاحة خارج القانون

ية والإعلان عن تضييق مساحات “الإتاحة المشروطة”، ألقى بكثير من الممارسات إلى مساحة “الإتاحة خارج  تشديد الوزارة للسياسات المركز

القانون”.

124- انظر ملحق رقم 23

http://www.awkafonline.com/portal/?p=9181   2014 125- أوقاف أون لاين، يونيو



62 

لمن المنابر اليوم؟ تحليل سياسة الدولة في إدارة المساجد

ية  أو سياسات تضييق الإتاحة المشروطة لم تطبق بفاعلية كبيرة. وللكنها تهدف بالفعل لوضع ممارسات اللكثير  وتشير مؤشرات إلى أن هذه السياسات المركز

من الأئمة والدعاة في مساحة “الإتاحة خارج القانون” للكي يسهل عقاب من يستغل الإتاحة بشكل يخالف اتجاهات الوزارة والسلطة بشكل عام.

ية أنه  وغيره من  الخطباء المناوئين للإخوان المسلمين  وقال أحد الأعضاء المعينين حديثاً في مجلس إدارة أحد المساجد اللكبرى في الإسكندر

لا يلتزمون بالضرورة بالخطبة الموحدة لأنهم يعلمون أن القرار غير موجه إليهم، وللكنه سيستخدم فقط في مطاردة الأئمة المتعاطفين مع الإخوان 

المسلمين الذين يعلنون ذلك في خطبهم أو دروسهم أو يمارسون النشاط السياسي المناصر للإخوان.

وتشير اللكثير من الشهادات التي حصل عليها باحثو المبادرة إلى ضعف الاستجابة لقرار »توحيد الخطبة« في البداية، ولاحقاً ومع التشديد على 

الالتزام بها وعقاب المخالفين، قام الخطباء بالالتزام بذكر الموضوع المحدد سلفاً مع إضافة ما يرغبون، وتعرض بعض الأئمة بسبب ذلك للتحقيق 

ية العديد من خطباء الجمعة في اختيار موضوعات الخطب  والعقاب الإداري بسبب مواقفهم الناقدة للسلطة ولو بعيداً عن المنابر. ولذلك فإن حر

أو عدم التطرق للموضوع المفروض من قبل الوزارة أو الإضافة عليه قد تم وضعها في مساحة “الإتاحة خارج القانون”.

يين، واستمرار بعضهم بالفعل مخالفاً سياسات الوزارة، وكذلك إقامة  كذلك عدم تجديد تراخيص خطباء المكافأة من كل الخطباء غير الأزهر

يواجه بقرارات الوزارة بالتحقيق أو  صلاة الجمعة في الزوايا بغير ترخيص من الوزارة. كل ذلك انتقل إلى مساحة “الإتاحة خارج القانون”. و

الفصل أو يواجه التعامل الأمني.

ية، أبرزها الجمعية الشرعية، اتهامات بالتورط في  وبالتزامن مع الانتقادات العنيفة التي وجهها وزير الأوقاف، وواجهت بعض الجمعيات الدعو

يل الإرهاب” وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتجميد أرصدة بعض فروع الجمعية قبل أن يتم التراجع  »تمو

عن القرار بخصوص الجمعية الشرعية.

وأشار محمد المختار المهدي، الرئيس العام للجمعية الشرعية في لقاء مصور منشور على موقع “الجمعية الشرعية” أن سبب الأزمة يعود إلى أن 

بعض الرجال الجدد في الأجهزة “المنوط بها معرفة انتماءات المواطنين” - أي الأجهزة الأمنية – غير مطلعين على سابق تعاون الجمعية مع هذه 

الأجهزة لضمان خلو دعاتها وأئمتها من أي منتمين إلى تيارات سياسية.126

وللكن توجهات الوزارة والأجهزة الأمنية الجديدة في إزاحة نشاط الجمعيات إلى مساحة “الإتاحة خارج القانون” هو عودة لنفس السياسات 

التي انتهجتها الوزارة قبل يناير 2011 بخصوص الجمعيات والضبط الأمني لها،  وقامت الوزارة السابقة بترميمها للكن بعيداً عن الأجهزة الأمنية 

اعتماداً على شبكة الولاء التي تشكل منها “التحالف الإسلامي” الذي كان يدير  الوزارة.

- ضمان الولاء: 
واجهت الوزارة الجديدة أزمة تتمثل في الانقسام الذي يشق صفوف الأئمة والدعاة العاملين في وزارة الأوقاف، فضلا عن خارجها. ورغم 

الإجراءات المكثفة بتغيير القيادات والمديرين المنتمين أو المتعاطفين مع الإخوان، إلا أن الأمر كان أعقد عند التعامل مع عشرات الآلاف 

من الأئمة والدعاة. 

أحد أهم مؤشرات هذا الانقسام هو انقسام الأئمة النشيطين في الحركات الاحتجاجية ضد سياسات الإخوان في وزارة الأوقاف، حيث 

انتقل اللكثيرون منهم لتأييد الإخوان منذ 30 يونيو. واعتبروا أن خلافهم مع الإخوان كان خلافاً مع سياسات وقرارات، للكن بعضهم اعتبر 

ما حدث بعد 30 يونيو هو “حرب على المشروع الإسلامي” أو “حرب على الإسلام”.

https://www.youtube.com/watch?v=AUNZIPghD0Y -126
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وأبرز المنشقين من حركة “أئمة بلا قيود” هو الشيخ خلف مسعود، الذي شغل منصب المتحدث الإعلامي للحركة حتى فترة قصيرة  قبل 30 

يونيو.127

ية وتضيق الإتاحة  المشروطة وتزيح العديد من الممارسات إلى خارج  وعلى خلفية ذلك يمكن فهم العديد من الإجراءات التي تشدد المركز

القانون بأنها محاولة لتضييق نطاق حركة وتعبير الأئمة العاملين في وزارة الأوقاف في قدر الإمكان وضبط ولائها للوزارة.

وفي مواجهة سياسات ضبط الولاء التي استخدمتها الوزارة السابقة، مثل تعيين اللكثير من أنصار الإخوان وحلفائها ضمن  “خطباء المكافأة”، 

يين هو قرار يحاول ضبط الولاء الجديد قدر الإمكان. مع الأخذ في الاعتبار انتماء  فإن قرار قصر تجديد كل التراخيص وقصرها على الأزهر

ية التي تراقب ممارساتهم وتسمح لهم بشروط لا غنى عنها لمحاصرة  اللكثير من أنصار الإخوان وحلفائهم إلى الأزهر، فإن باقي السياسات المركز

“الولاء القديم” وضبط “الولاء الجديد”.

وقالت شهادات العديد من الأئمة، بالإضافة إلى شهادة رئيس الجمعية الشرعية”، أن هناك عودة للإشراف الأمني على المساجد. وقال أكثر 

من إمام وخطيب أن مسئول جهاز الأمن  الوطني زاره في المسجد وبدأ التواصل معه، وبخاصة في المساجد التي كانت تشهد نشاطًا للإخوان 

وحلفائهم.

ا بخصوص نشاط المساجد، وللكنه جزء من الحملة الأمنية  ً� وقالت شهادات الأئمة أن الإشراف الأمني لم يعد كما كان إشرافاً شاملا وتفصيلي

ية التي اعتبرها بعض الأئمة  الواسعة على التيارات الإسلامية المعارضة التي تطارد أي نشاط مشتبه بعلاقته بهم. بالإضافة إلى الإجراءات الإدار

ا على إقصائهم لصالح الذين كانوا محسوبين على الإخوان وحلفائهم. جزءاً من »انتقام« الأئمة غير المنتمين إلى تيارات سياسية من الأئمة رد�ً

ويمكن اعتبار سياسات الوزارة تجاه جمعية “الدعوة السلفية”128 المؤسسة لحزب النور، والمؤيدة لسلطة ما بعد 30 يونيو، أبرز سياسات ضبط 

الولاء والإتاحة المشروطة.

 وقامت الوزارة بالتفاوض مع ممثلين للجمعية وحزب النور بخصوص القيود الجديدة على الجمعيات، وأعربت الدعوة السلفية عن انتقادها لقصر 

يين فقط.  حق الدعوة على الأزهر

وصرح يونس مخيون، عقب اللقاء مع وزير الأوقاف أنهم يتفهمون إجراءات الوزارة وأن “مساجد السلفيين ستعمل باستقلالية تحت إشراف 

بيانا أكدت فيه على أن  الوزارة  لتخريج خطباء وأئمة. وأصدرت  للجمعية  التابعة  ية  الدعو المعاهد  الأوقاف على  الأزهر”. وستشرف وزارة 

يين فقط من أبناء الجمعية في رد على انتقاد الدعوة السلفية. التصاريح ستكون للأزهر

ورغم الحملة الأمنية الواسعة ومحاولة الوزارة التضييق على نشاط الجمعيات، شهدت مساجد جمعية الدعوة السلفية وقاعات المناسبات الملحقة بها  

اجتماعات سياسية لدعم السيسي وشرح الموقف السياسي للدعوة وحزب النور ولم يصدر من الوزارة أي تعليق بهذا الخصوص. 

http://www.almasryalyoum.com/ 2014 127- لمزيد من التفاصيل: عمرو عزت، توحيد الخطبة.. تأكيد الانقسام، المصري اليوم، فبراير
News/Details/393374

ا، حيث رفضت وزارة الشئون  ً� 128- الاسم الرسمي لجمعية »الدعوة السلفية » هو »جمعية الدعاة«. و«الدعوة السلفية« هو الاسم المعروف إعلامي
الاجتماعية تسجيلها بهذا الاسم.
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وامتنعت الوزارة في البداية عن ضم أو انتقاد مساجد الدعوة السلفية مثل مساجد الجمعيات الأخرى وعن مطاردة أي داعية ينتمي إلى الجمعية 

بسبب نشاطه السياسي في المساجد أو خارجها.

ويمكن اعتبار موقف الوزارة من الدعوة السلفية مشابهاً لموقف الوزارة السابقة من الجمعيات التي عبر رموزها عن الولاء للنظام السياسي وكانوا 

جزءاً من “التحالف الإسلامي الواسع”.

وأعلنت الدعوة السلفية أن هناك تنسيقاً بينها وبين الوزارة لمحاصرة “النشاط التكفيري والمتطرف”، وقالت مصادر مقربة من إدارة الدعوة 

السلفية أن التنسيق يهدف أيضًا إلى تدارك أي خلط بين أتباع الجمعية المؤيدين للمسار السياسي الجديد بعد 30 يونيو وبين السلفيين المناصرين 

للإخوان، من أجل تدارك أي إجراءات قانونية أو أمنية تمس أبناء الدعوة السلفية.

غير أن الأمر تغير في آخر أيام عدلي منصور وبداية حكومة السيسي، وبدأت وزارة الأوقاف في تشديد انتقادها للدعوة السلفية، التي شكت 

بدورها من حرمانها من النشاط الدعوي وبخاصة بعد صدور قانون تنظيم الخطابة.

يظهر مما سبق، أن سياسات ضبط الولاء تتجه إلى استعادة الإشراف الأمني التفصيلي على نشاط المساجد والنشاط الدعوي بشكل أو بآخر.  و

وللكن قالت مصادر بالوزارة أن كل سياسات الوزارة تتخذ بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية السيادية والجيش والشرطة نظراً إلى الظروف 

التي تمر بها البلاد.
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في اتجاه معاكس: 
إدارة المساجد والنشاط الديني الإسلامي 

في إطار حرية الدين
استعراض تطور الإطار القانوني لإدارة المساجد والنشاط الديني والدعوي بها،  مع تطور سياسات الدولة في هذا المجال عبر تقلبات النظم 

السياسية يشير إلى بعض الملامح:

- تواصل واستمرار في اتجاه التأكيد على الافتراضات الأساسية الثلاثة وما يستتبعها من سياسات رغم التغييرات في النظام السياسي أو تولي 

قوى مختلفة مقاليد السلطة، باستثناء محاولات للتوفيق والترقيع المحدودة التي لا تحاول السير عكس هذه الافتراضات أو نقضها، بل دعمها 

ودعم استمرارها.

- استمرت الافتراضات والسياسات التي كانت تمارس في »دولة المسلمين/دولة الخلافة« عبر الإطار القانوني والإداري للمللكية ثم المللكية 

ية عبر المراحل المختلفة واستمر ذلك فيما بعد يناير 2011 خلال المرحلة الانتقالية ثم خلال مرحلة حكم الإخوان المسلمين  ية ثم الجمهور الدستور

ثم ما بعد 30 يونيو.

- هذه الافتراضات والسياسات رجحت أحد جوانب التراث الفقهي فيما يخص الوقف وإدارة المساجد وهو »سلطة الإمام ونوابه« على إدارة 

ا تقليص وتهميش كل ما يخص »شروط الواقف« أو حقه في تحديد مصير وقف المسجد.  ً� الوقف الخخيري فيما يخص المساجد، وتم تدريجي

ونوابه  الإمام  إلى سلطة  يقاً  يكون طر أن  إما  في مكان محدد، كان مصيره  المسلمين  أو جماعة  عام،  بشكل  المسلمين«  أن حق »جماعة  كما 

يق سياسة  ا  ووضعه خارج القانون ومراقبته أو تقييده عن طر ً� )باعتبارهم ممثلين لجماعة المسلمين »الموحدة«( أو إلى إنكار هذا الحق رسمي

الولاء«. و»ضمان  المشروطة«  »الإتاحة 

- يشير استعراض السياسات وسياقها ونتائجها أنها صنعت مجالا للصراع على احتلال واستخدام افتراضي� الوحدة  )الوحدة الدينية للمسلمين، 

الدولة كإمام وممثل لجماعة المسلمين( التي تشكل أساسًا للجانب القانوني من السياسات ، وأن ذلك صنع أزمة مستمرة بخصوص واقع التعدد 

والتنوع الذي استدعى دائماً مراقبة النشاط الديني أو محاولة ضمان ولائه عبر الإشراف الأمني أو شبكة تحالفات سياسية ودينية، لضبطه 
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وتقييده أو تنظيم الإتاحة المشروطة. وهو ما يجعل هذه السياسات دائماًَ مرتبطة بالصراع السياسي، وإضفاء ودعم الشرعية السياسية/الدينية 

بعاد المساجد عن الصراع السياسي. على السلطة، بينما كان المعلن دائماً هو أن غرض هذه السياسات إ

يتها وما تعطيه  - هذه السياسات كانت دائماً في كل صراع سياسي هي المفضلة لمن هو في السلطة، رغم التغيرات والتقلبات،  نظراً إلى مركز

ية، ترسخ من سلطة  للسلطة التنفيذية من صلاحيات وقدرة على التشكيل اللكبير لنمط الإدارة وضوابطه، وهو ما يشير إلى كونها سياسات سلطو

النظام القائم وتجعل جهاز الدولة في خدمة استمرار سلطته، وفي خدمة الميول الدينية الداعمة لسلطته أو المتوائمة معها، وتضعف مجال فاعلية 

المجتمع وتحيل باقي الميول الدينية غير المرغوبة من النظام القائم إلى خارج القانون.

ية الدولة للإسلام الصحيح المعتدل وبالانصياع  ية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية الإسلامية بالتوافق مع رؤ �د حر -  هذه السياسات تقي

ا لقرارات وإجراءات وزارة الأوقاف، وتتيح بعضها خارج الإطار القانوني بشرط ضمان ولائها السياسي أو عدم مناوئتها للسلطة أو لعدم  ً� رسمي

ية التعبير والتجمع والتنظيم ، بدلا من التزام الدولة  ية الدين والمعتقد وحر قدرة وكفاءة الدولة على ضبطها وتقييدها، وهو ما يظل تهديداً لحر

يات وضمانها. بإتاحة هذه الحر

ية بديلة للتعامل مع إدارة المساجد وإدارة النشاط الديني  ويمكن التفكير في اتجاه معاكس تماماً لهذه السياسات من أجل البحث عن رؤ

الإسلامي بشكل عام عبر المحاور التالية:

- الإقرار بالتعددية والتنوع في مقابل افتراض الوحدة الدينية للمسلمين
يشكل افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين« في مصر، أحد ركائز سياسة إدارة المساجد التي امتدت من تاريخ »دولة المسلمين«، التي تفترض 

ارتباطًا بين الوحدة السياسية والدينية في دولة الخلافة، إلى الدولة الحديثة. 

 وبقى هذا الافتراض نقطة اتفاق بين سياسات الدولة الوطنية الحديثة في العهد المللكي ثم دولة يوليو التي أنهت المللكية، وأيضًا نقطة التقاء بين 

النظم السياسية المتعاقبة وبين خصومها من التيار الإسلامي، الذي يشكل هذا الافتراض أحد أعمدة الأيديولوجيا لديها، وظهر في تأكيدهم 

لهذا الافتراض خلال فترة رئاسة محمد مرسي والحكومة التي شكلها.

أو  الصحيح«  بأنه »الإسلام  لتوجه ديني موحد يوصف  ية موحدة، تكون خاضعة  اتباع سياسة مركز إمكان  الافتراض وراء  يقف هذا  و

ا الأزهر، برغم التنوعات داخله، وبرغم محاولة توسيع حدود هذا التوجه في فترة حكم الإخوان  ً� ي يعبر عنه فكر »المعتدل« أو »الوسطي« و

المسلمين، أو التسامح مع بعض المجموعات السلفية المساندة  لإدارة بعد 30 يونيو. 

وشهدت المرحلة الانتقالية من يناير 2011 إلى يونيو 2012 محاولة المجلس العسكري التأكيد على أهمية الالتزام بحدود هذا التوجه الذي يعبر 

ا في السياسات العملية في إدارة المساجد أكثر أوقاتها ضعفاً نظراً إلى  ً� عنه الأزهر، للكن في المقابل شهدت محاولات رعاية الافتراض واقعي

ضعف نفوذ أجهزة الدولة وصعود نفوذ التيارات الإسلامية المختلفة. 

وللكن كانت المساجد اللكبرى محل صراع الإدارة، وبين التيارات الإسلامية. وتعد تفاصيل الصراع على مسجد النور أبرز أشكال الصدام بين 
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هذا الافتراض وبين واقع التعدد والتنوع، الذي فرض نفسه في المرحلة الانتقالية بعد اختفاء الإشراف الأمني، حيث أصرت السلطة ) ممثلة 

في المجلس العسكري( التأكيد على بقاء أحد المساجد اللكبرى تحت سيطرة الوزارة وعلماء الأزهر. ويشكل ذلك امتداداً للحرص سابقاً - في 

دولة المسلمين – اعتبار المساجد الجامعة اللكبرى رمزًا لسلطتها لتكون مباشرة تحت إدارة تدين بالولاء لل»الإمام« السياسي/الديني.

الارتباط بين الولاء السياسي والوحدة الدينية تم تعديله في الخطاب الوطني المعاصر ليلائم واقع تعدد الأديان في مصر، وكون المسيحيون أقلية 

عددية معتبرة، فكان خطاب »الوحدة الوطنية« الذي يشير إلى اتحاد جماعتين دينيتين هما »المسلمون والمسيحيون«، تعبر عنهما مؤسسات هي 

ية. وتمثلت هذه  »الأزهر واللكنيسة«. ومثل ولاء الأزهر واللكنيسة للنظام السياسي أحد الركائز الأساسية للشرعية السياسية في الدولة المصر

ية. ية أساسا في العديد من السياسات والإشارة إلى الأزهر واللكنيسة في دستور 2012 وتعديلاته يمثل ظهوراً أوضح لهذه الرؤ الرؤ

ية مختلفة، باستثناء التعامل مع الطرق  وللكن فيما يتعلق بالمسلمين، لم تعترف السياسات بالتعدد داخلهم بين مذاهب وميول وتوجهات فكر

الصوفية وفق ضوابط »الإتاحة المشروطة« السابق الإشارة إليها.

ية  ا،  أحد الملامح التي كان التخلي عنها هو أحد الشروط الأساسية البنيو ً� ا، وليس ثقافي ً� ويمثل هذا الارتباط بين الولاء الديني والسياسي مؤسسي

لنمط للدولة الديمقراطية التي تقوم على مفهوم المواطنة، »وأن اندماج الجماعتين الدينية والسياسية أمر لا يتلاءم مع مبدأ المواطنة الحديثة.«129 

ية الدين ومحاولة تحجيم واقع التعدد والتنوع في محاولة للحفاظ على ثقل الدين الرسمي  وارتبط هذا الاندماج بين الولاء الديني والسياسي بتقييد حر

أو المذهب الرسمي أو المرتبط بالسلطة.

استعراض تطور سياسات وزارة الأوقاف عبر المراحل المختلفة يكشف أن افتراض »الوحدة الدينية للمسلمين« كان متضمنا في الأساس في 

ية ممارسة الشعائر إلا وفق إدارتها. وأن ذلك كان دائماً في صراع مع واقع التعدد والتنوع. تطورها القانوني وكان  دائماً أساس ممارساتها في تقييد حر

إن أي سياسة لإدارة النشاط الديني يجب ألا تفترض الوحدة الدينية للسكان أو لأهل دين أو مذهب، حتى في حالة تحقق هذه الوحدة 

يات التعبير والتجمع والتنظيم المرتبط بالاعتقاد  ية الاعتقاد وممارسة الشعائر وما يتصل بها من حر ا في لحظة ما. فالتزام الدولة بإتاحة حر ً� فعلي

ية الناس في التحول من هذا المعتقد إلى غيره، أو الانشقاق عن الدين أو المذهب أو التوجه الفكري  أو بالشعائر يجب أن يفترض دائماً حر

ية مختلفة. واتباع أديان ومذاهب وتوجهات فكر

ية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا  وهو ما تحميه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه » لكل شخص الحق في حر

ا أم مع الجماعة.«130 ية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سر�ً ية تغيير ديانته أو عقيدته، وحر الحق حر

يوضح التعليق العام رقم 22 131من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان )التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئة معاهدات  و

الدين  الدينية« وأن »ممارسة  التعليق عن »الجماعات  أنه »ينبغي تفسير كلمتي »دين« و»عقيدة« تفسيراً واسعاً«. ويتحدث  الإنسان(  حقوق 

ية اختيار قادتها الدينيين ورجال دينها  والعقيدة وتدريسهما ل أعمالا ل هي جزء لا يتجزأ من إدارة الجماعات الدينية لشئونها الأساسية، مثل حر

ية إنشاء معاهد دينية لاهوتية أو مدارس دينية.« ومدرسيها، وحر

129- خوسيه كازانوفا، الأديان العامة في العالم الحديث، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت 2005. ص 321.

/http://www.un.org/ar/documents/udhr 130- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

)HRI/GEN/REV.9 )VOL 1  ،131- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المجلد الأول
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ية الاعتقاد وممارسة الشعائر يحمل الدولة مسئولية ضمان حماية واقع تعدد وتنوع الجماعات الدينية، وحريتها  وهذا التفصيل للحقوق المرتبطة بالحق في حر

في التنظيم المستقل وفي اتخاذ دور عبادة وفي اختيار المسئولين عن إقامة هذه الشعائر أو في تدريس الدين وفق هذا المذهب أو التوجه الفكري.

 وهو الواقع الملاحظ الذي تحاول سياسات وزارة الأوقاف في مختلف مراحلها تقييده أو ضبطه كما تقدم.

يات الجماعات الدينية المختلفة بغرض الإبقاء على نفوذ »الدين  ولذلك فإن محاولة تأكيد افتراض الوحدة الدينية للمسلمين بتقييد حقوق وحر

الرسمي« وفق »توجه محدد« هو ما يشير إليه أيضًا التعليق 22: »إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي أو 

باعتبار أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها.« 

ولا يجوز وفق أي ادعاء لشمول نفوذ الدين الرسمي وفق التوجه الرسمي المرغوب )منهج مؤسسة الأزهر( أن تعتمد السياسات على افتراض 

ية الأفراد  »الوحدة الدينية للمسلمين«، بل يجب أن يفترض القانون وأي سياسات رسمية وجود التنوع أو احترام إمكانه مستقبلا وفق حر

في التفكير والتعبير وتغيير عقائدهم وميولهم الدينية وتأسيس تجمعات دينية وفق أي فكرة بدون قيود، إلا »الدعاية للحرب واللكراهية القومية 

يض على التمييز والعنف.« والعنصرية والتحر

- الدولة لا تمثل المسلمين: إتاحة حرية التنظيم لتجمعات المسلمين 
وضمان حرية النشاط الديني لكيانات تنتمي إلى المجتمع المدني 

يرتبط هذا الافتراض »الدولة كإمام ممثل لجماعة المسلمين الموحدة« بسابقه، وامتداده ل كأحد أسس سياسات إدارة المساجد والنشاط الديني، 

مثل سابقه  ل عبر »دولة المسلمين« إلى الدولة الحديثة.

وهو ما يكشف  أيضًا عن خلل في التنظيم المتعلق بالنشاط الديني وتناقضه مع أسس الدولة الحديثة.

يأتي هذا الافتراض فيما يخص المساجد استناداً إلى أحد جوانب التراث الفقهي التي تعتبر أن من حق الإمام ومن ينوب عنه اختيار الأئمة  و

والخطباء، ويتقاطع مع كون إنفاق السلطة على إعمار بعض المساجد، وبخاصة اللكبرى منها، يعطي الإمام حق »الواقف« أيضًا. 

كما أن بعض المقولات الفقهية التي تشير إلى حق »جماعة المسلمين عموماً« أو »جماعة المسلمين في مكان محدد« في إدارة المسجد واختيار من 

يقيم الشعائر والأنشطة الدينية، كانت تمارس في المساجد غير اللكبرى والجامعة، التي تديرها السلطة، وبشكل أهلي ذاتي التنظيم وتمثل المساجد 

الأهلية ومساجد الجمعيات امتداداً لذلك. وللكن هذا التنظيم الذاتي لم يستند إلى تراث فقهي وقانوني يراعي أسس التعدد والتنوع بين جماعات 

ا لإدارة  ً� ية للأوقاف عموماً، فإنها أسست تدريجي دينية ذاتية التنظيم ) كما هو في الواقع(، ولذلك فإن بدايات التنظيم كما أسست لإدارة مركز

ية للمساجد منحازة إلى حق الإمام ونوابه، وتركت أشكال إدارة المساجد بتنظيم ذاتي خارج الاعتراف القانوني )الإتاحة خارج القانون(. مركز

والاجتهاد الأكثر هامشية في جواز اشتراط أن يكون وقف المسجد لأهل مذهب معين، رفعاً للنزاع، كان وما يزال اجتهاداً هامشيا لا يعترف 

به الإطار القانوني، رغم تحققه واقعاً خارج القانون أو تحت نمط الإتاحة المشروطة )مساجد الجمعيات والطرق الصوفية(.

ولذلك فإن الإطار القانوني لتنظيم إدارة المساجد يستند بالكامل إلى التراث الفقهي الذي يعلي من شأن حق الإمام في إدارة المساجد والنشاط 

ية مثل توحيد موضوع  ير أشد السياسات مركز الديني، وهو ما أكد عليه محمد مختار جمعة، الوزير الحالي للأوقاف حتى كتابة هذه الدراسة، في تبر

خطبة الجمعة.



  لمن المنابر اليوم؟ تحليل سياسة الدولة في إدارة المساجد  |  69

يان العادة باختيارهم  ونلاحظ أن انتقال هذا الحق الذي أكد عليه أبناء محمد علي وأكده دستور 1923 )أي ولايتهم على المعاهد الدينية( وجر

ية ثم وزير  أئمة وخطباء المساجد ذات الأهمية الخاصة )في تنظيم ديوان عمومي الأوقاف(، وهو الاختصاص الذي انتقل إلى رئيس الجمهور

ية يفترض أن  يات الأوقاف. كأنه لا يوجد أي اختلاف بنيوي بين سلطة »دولة المسلمين« وسلطة الإدارة في جمهور الأوقاف ثم إلى مدير

ية الاعتقاد وممارسة الشعائر. تقوم على قيم المواطنة وحر

ا كإشارة إلى جماعة سياسية، ولا يوجد تنظيم ديني معبر عنها )مثل اللكنيسة( تحدد بشكل  ً� ويمكن رد ذلك إلى تشكل »جماعة المسلمين« تاريخي

واضح حدود الجماعة الدينية واختيار الرؤساء الدينيين. 

وكما سبق الذكر، فإن محاولة انتخاب مجالس إعمار للمساجد انتهت إلى ضرورة وجود »جمعية عمومية لرواد المسجد« وهو ما أثار تعليقات بأن 

ية الكنائس.  ذلك يشبه عضو

ية  وعدم وجود جماعة دينية محددة الملامح يجب أن يفضي إلى أحد اتجاهين بعد انتهاء »دولة المسلمين« التاريخية وبداية الدولة الحديثة: إقرار حر

الدين بشكل جذري وبذلك تكون الممارسة الدينية الإسلامية ممارسة حرة تماماً تتشكل عبر جماعات دينية ذاتية التنظيم تنتمي إلى المجتمع 

المدني، أو إلى استمرار السلطة في استدعاء أحد جوانب »دولة المسلمين« التاريخية وإحلال الدولة محل »الإمام« الديني/ السياسي. وفي الاتجاه 

ية. الثاني سارت الدولة المصر

يعتبر البعض132 أن إدارة الدولة للأوقاف الإسلامية والنشاط الديني الإسلامي مع ترك الأوقاف المسيحية والنشاط الديني المسيحي لإدارة  و

نفسها مكان »الإمام«  الدولة  المفارقة، فوضع  تكمن  المسلمين«. وللكن هنا  »التمييز ضد  المسيحية هو شكل من أشكال  الكنائس والطوائف 

السياسي/ الديني للمسلمين ينطوي على تمييز كبير لصالح المسلمين، باستمرار أحد ملامح الدولة التي كانت السيادة فيها للمسلمين، وبكون أنشطتهم 

يل من المال العام وتديرها الحكومة، وربما يتم تفسيره إلى إحلال »المسلمين« محل »الشعب«، كما أن »الدولة/ الإمام« هنا  الدينية تحظى بتمو

لا تزال تحتفظ بصلاحيات »الخليفة« في الترخيص بممارسة النشاط الديني غير الإسلامي )وفق الخط الهمايوني( وتمنحها للخديوي ثم لرئيس 

ية مرة أخرى، كأنه لا يوجد أي اختلاف بنيوي بين سلطة دولة المسلمين وإدارة الدولة الحديثة، وللكن المفارقة أن ذلك التمييز لصالح  الجمهور

ا بما تقرره الدولة  ً� ية المسلم مشروطة قانوني ية المسلمين في ممارسة شعائرهم على خلاف توجهات الدولة. فحر المسلمين ينطوي على تقييد شديد لحر

من خطاب ديني ملائم وإجراءات رسمية يمارس وفقها الشعائر.

ية المسلمين في التجمع والتنظيم المستقل يجب أن يتاح لكيانات تنتمي إلى المجتمع المدني الذي يتخذ دور عبادة يكون وقفها على  إن إقرار حر

ية تحت هذا  يكون للجماعة الدينية المنضو يكون لممثلي هذه الكيانات حق إدارتها و هذه الكيانات التي تعلن عن توجه ديني أو مذهبي محدد و

الكيان حق اختيار من يقيم الشعائر أو الاتفاق على الإجراءات التي بموجبها يتم تولي الخطابة وتدريس علوم الدين. وهو جزء من صورة الواقع 

الحالي الممتد خارج القانون أو تحت شروط الدولة.

ية في أوروبا في اعتبار الملك هو رأس اللكنيسة الرسمية، مرتبط بالسلطة الرمزية للملك والجانب الرمزي والثقافي  استمرار بعض الملكيات الدستور

لفكرة »اللكنيسة الرسمية«، وارتبط ذلك بانفصال مؤسسي بين الدولة وبين اللكنيسة، وبإتاحة تأسيس أي كنائس جديدة أو انشقاقات عن 

اللكنيسة الرسمية. 

براهيم البيومي غانم في كتابه »الأوقاف والسياسة«.  132- منهم إ
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ولذلك فإن استمرار الدولة في دعم »الدين الرسمي« وفق توجهات وميول محددة يجب أن يتم بعيداً عن مفهوم »الدولة/الإمام« ويجب أن 

يرتبط بانفصال مؤسسي عن جهاز الدولة الذي تديره الحكومة، الذي تمثله إدارة وزارة الأوقاف للمساجد والنشاط الدعوي، كما أنه يجب أن 

ية الجماعات الدينية التي تتبع نفس الدين وفق ميول أو توجهات أخرى. يتم ذلك بعيداً عن أي تمييز إضافي أو تقييد لحر

- الدولة لا تضع حدودًا للنشاط الديني إلا لتنظيم الإتاحة للجميع 
والمساواة بينهم وبما لا يخل بحقوق أخرى

ا ومراقبتها لحدود النشاط الديني المهدد لسلطتها ولشرعيتها وتغاضيها عن أشكال  ً� احتكار الدولة قانوناً لإدارة النشاط الديني الإسلامي حصري

الممارسة غير المناوئة لسلطتها يقول إن الدولة/الإمام التي تريد أن تحتفظ بنفسها كممثل لجماعة المسلمين الموحدة وتراقب حدود النشاط الديني 

لهذه الجماعة للكي لا ينازعها »إمام آخر«.

وهكذا فإن الدولة ترسم في سياستها وخطابها موقع »الإمام« السياسي/ الديني مستثمرة التأييد الديني الفقهي والتقليدي لهذا الموقع ثم تخوض 

يلا مع التيارات السياسية الإسلامية التي تريد احتلال هذا الموقع وتدعي أحقيتها في شغله لأنها تريد استكمال مقتضياته  معركة وسجالا طو

والإفصاح بوضوح أكثر عن ملامح »دولة المسلمين«.

ولذلك فإنه لا يمكن أن تتخلى الدولة عن مراقبة حدود النشاط الديني الإسلامي إلا بتخليها عن افتراضات الوحدة الدينية للمسلمين وعن موقع 

ية الإسلامية« سيظل مساحة للتنازع  »الدولة/الإمام«. وطالما ظل هذا الموقع موجوداً في بنية السياسات الرسمية فإن هذا المجال من »السلطو

بين القوى التقليدية في الدولة وبين التيارات الإسلامية السياسية.

وللكن في اتجاه آخر معاكس لذلك، فإن مراقبة الدولة لحدود النشاط الديني الإسلامي يجب أن يخضع لمعايير مختلفة، فالدولة يمكنها أن 

يض على العنف والتمييز في النشاط الديني الإسلامي وغيره بشكل عام. وللكن هذا يتطلب أولاً تخلي الدولة نفسها عن  تراقب الدعوة للتحر

انتهاج التمييز الديني في سياساتها وبخاصة في سياسات إدارة النشاط الديني. 

ية  ية لتيارات فكر كما يجب أن تقوم سياسة الدولة بخصوص الشأن الديني الإسلامي، في حالة ما دعمت مؤسسة دينية رسمية، على إتاحة متساو

إسلامية أخرى بدون تمييز.

- الإتاحة خارج القانون والإتاحة المشروطة وسياسات ضمان الولاء، 
مداخل لانتهاك الحقوق والتمييز 

تظل سياسات »الإتاحة خارج القانون« و»الإتاحة المشروطة« ظلا للتقييد القانوني، المرتبط بالسياسات السابقة. وشمولها لنطاق واسع من 

المساجد الأهلية ومساجد الجمعيات ومساجد الطرق الصوفية يجعلها مساحة للتنوع والتعدد التي يجب أن ترتكز سياسة الدولة على ضمانها وحماية 

يتها، لا تقييدها. حر

ية  والعدول عن السياسات السابقة يجعل الممارسات التي يتم التعامل معها وفق هذين السياستين جزءاً من واقع التعدد والتنوع الذي يتمتع بحر

ية التعبير والتنظيم. الدين وممارسة الشعائر وحر
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كما أن تحديد نطاق الإتاحة خارج القانون والإتاحة المشروطة في سياسات الدولة مرتبطان بسياسة ضمان الولاء عبر الإشراف الأمني أو عبر 

الاتكاء على تحالفات سياسية ودينية محددة تخوض صراعات مع الميول الدينية المخالفة لها للصراع داخل المؤسسة الدينية الرسمية أو وزارة 

الأوقاف. وتخلي الدولة عن السياسات السابقة القائمة على افتراضات الوحدة الدينية والدولة/الإمام يؤدي بالضرورة إلى التخلي عن هذه 

السياسات أيضًا.

- حدود القبول بدور مؤسسة دينية رسمية مدعومة من الدولة
يشير كل ما سبق إلى أن حدود القبول بدور مؤسسة دينية رسمية في إدارة نشاط ديني هي:

 أولاً: فك الارتباط المؤسسي بين هذه المؤسسة وبين الحكومة، وابتعاد الدولة عن تبني خطاب يقوم على وجود شرعية دينية للسلطة كأنها 

يات بدون تمييز.  امتداد لدولة المسلمين التاريخية والاتجاه لدعم شرعية مؤسسات الدولة باعتبارها ضامنة وحامية الحقوق والحر

يتها في اتخاذ دور  ثانياً: أن تضمن الدولة عدم التمييز ضد باقي الأديان والمذاهب والميول الدينية المختلفة مع هذه المؤسسة الدينية، أو تقييد حر

العبادة وممارسة الشعائر وتعليم الدين أو المذهب وممارسة النشاط الدعوي وفقه.

ثالثاً: أن تتمتع هذه المؤسسة بتنظيم ذاتي منفصل عن سلطات الدولة الثلاث، بحيث يحد ذلك من توظيف إجراءات تنظيم المؤسسة واختيار 

ا لخدمة القوى السياسية التي تتولى الإدارة. ً� قياداتها توظيفاً سياسي

يمكن القول بأن الأزهر والأوقاف يمثلان جناحي مؤسسة دينية رسمية تم فصلهما لصالح توظيف النظام السياسي لهذه المؤسسة، مع تجنب 

ا يمارس إدارة النشاط الديني. ً� ا التوجه الديني الرسمي وعملي ً� ي منح نفوذ كبير لمركز واحد يمثل فكر

ية الدين برعايتهما،  الخلل البنيوي هو في ارتباط سياسات الدولة بشرعية دينية استناداً إليهما، وفي أن الدولة تمارس التمييز الديني وتقييد حر

وأن المؤسستين لا تتمتعان باستقلال وتنظيم ذاتي، فالأوقاف وزارة ضمن الحكومة، والأزهر هو في مهب توازنات القوى لتأديته أدواراً رسمية، 

بالاشتراك مع الأوقاف، وبتمثيله الرأي الديني الرسمي أمام القضاء ومؤسسات الدولة التنفيذية، ولأن تنظيمه الداخلي رهن بقانون يضعه 

ية أعضاء هيئة كبار العلماء بالاشتراك مع شيخ الأزهر وفقاً لآخر تعديل لقانون  ية دور في إقرار عضو يغيره البرلمان، ولا يزال لرئيس الجمهور و

تنظيم الأزهر في يناير 2012.

وحدود القبول بدورٍ لمؤسسة دينية رسمية يتطلب أولاً الاتجاه إلى عودة مؤسسة الأزهر إلى كونها مؤسسة تعليمية إسلامية بعيدة عن أي أدوار 

رسمية أو ارتباط مؤسسي بالدولة، باستثناء دعم الدولة، الذي يفضل الاستعاضة عنه بالعودة لفكرة الوقف الذي يمثل المورد المالي للأزهر.

ية في وزارة الأوقاف فهي يجب أولاً أن تتخلى عن الدور الاحتكاري والحصري، بتعديل قانون تنظيم وزارة الأوقاف  أما الإدارات الدعو

وما يتبعه من إجراءات، والاكتفاء بإدارة المساجد الحكومية التي تمولها الدولة، وللكن الارتباط المؤسسي بين الوزارة والحكومة يجب أن 

يل إدارتها على أوقاف  يتم الاتجاه لفكه في المستقبل، لتنتقل المساجد إلى جمعيات وكيانات مستقلة تضم علماء ودعاة الأوقاف وتعتمد في تمو

ية لأموال الأوقاف بشكل عام من قبل وزارة الأوقاف.  مستقلة. وهذا يتطلب إعادة النظر في الإدارة المركز
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اقتراحات بعض أئمة ودعاة الأوقاف بنقل تبعية القطاع الدعوي إلى الأزهر، سيشكل سيراً في نفس اتجاه سياسات الدولة الحالية، كما أنه 

ية بين التيارات المختلفة، نظراً إلى السلطة  ية وتعقيداً وسيرفع من حدة الصراع داخل المؤسسة الأزهر سيزيد السياسات في هذا المجال مركز

المزدوجة التي ستتمتع بها.

ا بعد 30 يونيو يمكن اعتبار القطاع الدعوي خاضعاً بشكل ما لنفوذ مشيخة  ً� وسيحل الأزهر محل وزارة الأوقاف في نفس السياسات. وفعلي

ية والتقييد ومزيد من اتكاء الدولة على الشرعية الدينية والاعتماد على الأزهر في الأوقاف  الأزهر، وهو ما يسفر حتى الآن عن المزيد من المركز

في المعركة السياسية من أجل إقرار شرعية السلطة الحالية ومواجهة خصومها.
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ملحق )عدد المساجد التي تديرها أو تشرف عليها وزارة الأوقاف(

�ن الإمام والخطيب ومقيم الشعائر وعمال لخدمة المسجد. 88,360  مسجد حكومي تديره بالكامل وزارة الأوقاف وتعي

9,500 مسجد أهلي مضموم لوزارة الأوقاف بتعيين إمام ومقيم شعائر وعمال.

يا وزارة الأوقاف بإرسال خطيب جمعة. ية أو مسجد صغير  تشرف عليهم دعو 24,855 زاو

عدد الأئمة المعينين في وزارة الأوقاف 55 ألف إمام 

عدد الأئمة المتعاقدين مع وزارة الأوقاف بنظام المكافأة مقابل خطبة الجمعة 28 ألف خطيب

بحسب أحدث إحصاء مركزي  أجرته الوزارة في يناير 2014

)المصدر: مقابلة مع محمد عيد كيلاني، مدير إدارة المساجد الحكومية – مايو 2014( 

يا. 117 ألف مسجد أهلي أو تابع للجمعيات تسعى الوزارة لضمها أو الإشراف عليها دعو

) المصدر: مقابلة مع محمد عبد الرازق، وكيل الوزارة ورئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف-أغسطس 2014( 

أصدرت الوزارة منذ 2011 قرارات عدة بالضم الكامل للكن لم ترسل الوزارة – حتى بداية أغسطس 2014 - لجان لتسلم المساجد التي 

صدر قرار بضمها وأن ذلك الأمر لا يزال قيد التنفيذ. وللكن تتوسع الوزارة في الإشراف الدعوي على كل المساجد سواء الأهلية أو التابعة 

للجمعيات أو الزوايا التي لا غنى عنها في محيطها.

ية لشئون المساجد-أغسطس 2014( )المصدر: مقابلة مع سيد عبود، مدير الإدارة المركز
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